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الــحــــريــــة لجميع الــمـعــتـقـلـــين الســياســــيـين ومــعــتـقـلــــي الــرأي والــضــمـــير فــي الـــبـــلاد 





قمع وتفريق تجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق


فائز النوري: أنتم الأكراد جميعاً قدمتم من تركيا ومن لا يعجبه الوضع فليعد إليها


   


    في 16/12/2007م قامت المئات من عناصر أجهزة الأمن 


السورية باستخدام القوة لتفريق و قمع التجمع الاحتجاجي  الذي


 قام به حزب آزادي الكردي وحزب يكيتي الكردي في والحزب


 اليساري الكردي وتيار المستقبل الكردي، وذلك أمام محكــمة


أمن الدولة العليا في العاصمة الســــــورية دمشق حيث يتم عقد 


جلسة لمحاكمة بعض من الشباب الكـــــــرد وهم :  ياشار خالد 


قادر و دلكش ممو ممو   و أحمد خليل درويش  و تحسين حمو 
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تصريح حول الاعتقالات .. تتمة


الكردي في سوريا (البارتي) والأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء منظمة DAD وعضو اللجنة السياسية لحزبنا حزب آزادي الكردي في سوريا – الغير منضوي لإعلان دمشق – وقد تم الإفراج عنهم وعن آخرين، ومازال البعض رهن الاعتقال ..


   إننا في الوقت الذي ندين ونشجب بشدة هذه الاعتقالات التعسفية غير القانونية والتي ملؤها الانتهاك السافر لحقوق الإنسان وفي الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، في ذات الوقت نطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح البقية الباقية فورا ، وندعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن كافة سجناء الموقف السياسي وسجناء الرأي في سجون البلاد بمن فيهم سجناء شعبنا الكردي ورفاق حزبنا، وطي ملف الاعتقالات نهائيا بعد تبييض السجون ، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ورفع الأحكام العرفية ، وإطلاق الحريات الديمقراطية (حرية الرأي وحرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الصحافة والنشر ..الخ(.


12 /12 / 2007                                                                اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا








الفيدرالية ببغداد وحكومة الإقليم في هولير من جهة ثانية، وما بين حركة التحرر الكردستانية ( حزب العمال الكردستاني وباقي القوى الكردية في كردستان الجنوبية والشمالية ) من جهة ثالثة ، ودفعها باتجاه اقتتال كردي عربي ، و كردي كردي ، يساعدها في انهيار الحالة الكردية في العراق .


- رغبة تركيا العدالة والتنمية ، التأكيد لدول الجوار الإسلامية والعربية ، أنها ورغم اتفاقياتها وحلفها الاستراتيجي مع إسرائيل وواشنطن ، فأنها ما زالت متحدة معها في مناهضة والقضاء على الحلم الكردي ، أما إيران وسوريا المعزولتين والمتهمتين بدعم ألإرهاب فوجدتا في دعم تركيا نقطة للتلاقي ولاختراق العزلة الدولية عليهما ، والجميع أراد أن يرسل رسائل إلى القوى العظمى من خلال الضغط على الجرح العراقي ، لتحقيق مكاسب نووية وتوسعية لها في دماء الأبرياء ، أو أخراجها من قفص الاتهام والعزلة والسلام مع إسرائيل من خلال الدماء الكردية والاعتراف بأن حدودنا الشمالية حدود أمن و سلام .


   وبالرغم من توفر الكثير من النقاط لتركيا ، فأن نجاحها أمرا شبه مستحيل ، فتركيا تعاني أزمات سياسية واجتماعية ودستورية ، لا تساعدها على الاستمرار طويلا في هذه الأوضاع ، كما إن التوافق الحاصل سواء بين تركيا وباقي الدول المغتصبة لكردستان ، أو بين العدالة والتنمية والقوميين وقادة الجيش من جهة أخرى ، مؤقت ولن يستمر إلى الأبد، فلن تطول الخلافات إلا بالظهور من جديد بين مجموعة اللاعبين على الساحة ، كما أن القضية الكردية في تركيا أكبر من أن تستطيع تركيا حصرها في اتجاه معين ، لأنها قضية أرض وشعب تعداده بالملايين ، بالاضافة إلى مجموعة المشكلات الأخرى التي تتفاعل سواء القبرصية أو محاولات دخول الاتحاد الأوربي منذ عام 1963م أو الأرمن أو العرب مرورا بالأزمات الاقتصادية والديمقراطية وسجل حقوق الإنسان ..الخ ، وأن أرادت تركيا بتقربها من إيران و سوريا أو منح الاقامات لحماس وحزب الله ونقل الأسلحة لهما من إيران عبر سوريا إرسال رسالة إلى القوى العظمى . فأن هذا الموقع الجديد بحد ذاته يحمل في طياته الكثير من التناقضات والمشاكل والأخطار ، لأنها متهمة بالإرهاب في الوقت الذي تبرر تركيا أعمالها بمحاربة الإرهاب ، وعندها لن يكون بمقدور تركيا إذا ما حاولت الرجوع إلى ما كانت عليه دون أن تدفع ثمنا باهظا لغيها وعنجهيتها .


   وفي كل الأحوال فأن ما تريد تركيا تحقيقها من تهديداتها ، بعيدا كل البعد عن التحقيق وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار محاولاتها السابقة والمتكررة ، واحتمال انقلاب القوى السابقة الذكر عليها ونهوض القوى الديمقراطية وجماهير الشعب الكردي في كل مكان لاسيما في الأجزاء كردستان ، عندها سوف تتحول القضية من محاولة القضاء على الإرادة الكردية التحررية إلى قضية تحرر قومي شامل لن تنتهي إلا بعد أن تأخذ مداها الطبيعي .








   صدر عن دار Avesta في اسطمبول المجموعة الشعرية الثالثة Ber Êvarî للشاعرة الكردية المتميزة جانا سيدا. وكانت الشاعرة سيدا قد أصدرت ديوانها الأول Sheva Dawî عن دار Avesta عام 2001 تلتها المجموعة الثانية بعنوان Destê Sibê و التي صدرت عن دار النشرBajar  في مدينة اسطمبول عام 2004.


يذكر أن الشاعرة الكردية جانا سيدا كانت قد ترجمت رواية  ذاكرة الجسد للروائية الجزائرية 


أحـلام مسـتغانمي  إلى اللغة 


الكـردية  وصـدرت عن دار


Avesta  عام 2006م . وهي 


منكبةحالياً على ترجمة قصص 


ألف ليلة وليلة إلى الكردية.


من أجواء الديوان:


حمامة


هذا الصباح
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آزادي - AZADÎ                                     العددان: 392 و393 – كانون الأول/كانون الثاني 2007/2008م











3ر90%  من الكردستانيين راضون عن رئيس كردستان وفخورون به


نتيجة استفتاء أجرته منظمة point في إقليم كردستان العراق 


تبين بأن الكردستانيين راضون عن رئيسهم مسعود بارزاني. 


في هذا الاستفتاء تم توجيه 40 سؤالاً محايداً  متعلقاً  بالرئيس 


بارزاني و تم الحصول على أجوبتها من قبل ألف شخص من 


خمس محافظات عراقية هي : سليمانية ، هولير ( أربيل ) ، 


دهوك ، الموصل ، كركوك . وبالنتيجة كان محل رضى لدى 


3ر90 % من الـمـسـتفتـين .


  واعتقد 6ر80% بأن هـذه الرئاسة سـتكون الخطوة الأولى 


باتجـاه الدولة الكـردية. أما 6ر70% فقالوا أن الرئيـس لم يتمكـن من تجديد ديوان الرئاسـة.








طال عمرك .. بصحة وعافية


  


  عثمان أحمد بن ابراهيم من أهالي منطقة قامشلو– قرية أمري والمعروف بـ: «حجي اوسماني رمو»، يبلغ من العمر122 سـنة. وله171 من الأبناء والأحفاد ذكوراً وإناثاً من زوجتين. وهو من مواليد عام 1885م.


   أما حجي صالح رنجبري من أهالي مدينة ألواجه التابع لأورمية ، فيبلغ من العمر 117 سنة . وله ستة أبناء وأربع بنات و 89 حفيداً و 154 حفيدة. وهو من مواليد 1890م .


الأول من كردسـتان سـوريا ، والثاني من كردسـتان إيران .





روني علي





تركيا .. والإرث الثقيل


�   من قراءة المشهد السياسي للمنطقة، والتي تحمل الكثير من الاحتقانات، كنتيجة للتراكمات التي أفرزتها سياسات الأنظمة، تلك التي، كانت ومازالت، تراهن في أدائها على خيارات ومعطيات، هي بمنأى عن احتياجات الوقائع والحقائق، لا بل كانت تأتي – ودائماً - على النقيض من الاستحقاقات، وكذلك مصالح الشعوب، في أن تعيش في جو من التشارك والأمن والطمأنينة، وأن تمارس حقها في التعبير عن ذاتها، عبر امتلاكها لأدوات التعبير، وأن تكون لها حضورها، عبر خصوصياتها، في ترتيب وضع المنطقة بما يتلاءم وتشكيلتها القومية والدينية والمذهبية، إلى جانب موازين القوى والصراعات الدولية، التي كانت تصب الزيت على النار، من خلال بعض الترتيبات والمخططات، التي كانت تعزز من مواقع الأنظمة، وتشد من أزرها في تكريسها لمنظوماتها القمعية والاستبدادية في وجه شعوبها، والتي أفرزت عبر الممارسة، تشكيلات سياسية واجتماعية، تعيش على درجة من حالات التناحر وولدت لدى البعض منها، نزعات عنفية، أسست الأرضية لاحتضان الفكر التكفيري والاقصائي، بحيث استطاعت أن تحول معها المنطقة بأكملها ، كي تعيـش على براميل 
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الأخـــــيرة





العدد ان 392 و 393 –  كانون الأول/ كانون الثاني 2007/2008م                                                                                         ثمن النسخة : 15 ليرة سورية





آزادي





موقعـنا على الإنترنت :


www.partiya-azadi.net.ms


 البريد الإلكتروني: � HYPERLINK "mailto:azadikurd@yahoo.com" ��azadiparti@yahoo.com�





التفكير في تطوير التجارة الأوربية, وخاصةً مع هذه المنطقة إذا كانت النيران تشتعل على عتبته (كوردستان تركيا), والصراع الكوردي – التركي, والذي تأزّم مؤخراً بشكلٍ خطير للغاية كما يثير قلقاً كبيراً لدى العديد من القادة الأوربيين الوضع في لبنان ومسألة الاستحقاق الرئاسي, ومعوقات انعقاد المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع تفاقم ظاهرة الإرهاب المستفحل وخصوصاً على أرض العراق وأفغانستان, ودولٍ أخرى وبدعم مباشر من أنظمةٍ معينةٍ معروفةٍ في المنطقة..! وبما تشكل من خطرٍ وتهديدٍ مباشر للدول الأوربية, وهذه النقطة بالذات دفعت الأوربيين إلى التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى نقاطٍ حيوية أخرى..


   أما الدول الإقليمية فإن أنظمتها التي توالت على الحكم في منطقة الشر ق الأوسط – للأسف الشديد ومنذ عهودٍ خلت – عجزت عن الفهم الصحيح لمسار التاريخ وتطوره, ولم تستطع إيجاد أرضية لها بين صفوف جماهيرها فأضحت النخبة المتعالية التي تحكم من الأبراج العاجية دون اعتبار نفسها مسؤولاً عن عدّة جوانب لحياة شعوبها, وبدلاً من معالجة مشاكل شعوبها بالحوار والتفاهم الحضاري, لجأت إلى الحديد والنار والأساليب المخابراتية الجشعة. إنّ هذه الأنظمة لم تستفد من التاريخ كما يجب وانطلقت من السابق دائماً, ولم تتبع حركة التطوّر وأبقت دائماً على المسافة التي تفصلها عن شعوبها , لتترك في الأخير فراغاً بحاجة إلى ملء, وتركت النوافذ مفتوحة لكلّ ريحٍ وهي حتماً تتحمّل تبعات المستقبل.


- الكورد في ظلّ المتغيرات الجديدة: بما أنّ الكورد يعيشون على أرضهم التاريخية (كردستان) التي تتوزّع بين أر بع دول في المنطقة (سوريا– تركيا- العراق– إيران) وكانوا على مرّ العصور يصنعون التاريخ مع جيرانهم, فهم لم يكونوا في يومٍ من الأيام بعيدين عن المتغيرات أو كل ما يجري في المنطقة, بل ساهموا مساهمة فعالة في رسم الشكل الإنساني والحضاري للتعايش الأخوي بين الشعوب, إلا أنّ الجانب الآخر– الأنظمة والحكومات– عملت على كمّ الأفواه, وحبس الصوت الكوردي سلباً أم إيجاباً. إنّ الشعب الكوردي يساوره القلق من بقاء الوضع متفجّراً وبدون حل, وهو على قناعةٍ راسخة بأنّ المصالح الحيوية لشعوب هذه المنطقة ومصالح الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي عموماً, تملي بإلحاح ضرورة التعجيل ببلوغ تسوية عادلة ووطيدة, كما أنّه على قناعة راسخة بأنّه ليس بالإمكان تنفيذ هذه التسوية العادلة فعلاً والوطيدة حقاً إلا بالجهود الجماعية التي تشترك فيها الأطراف المعنية كافة (عبر مؤتمر دولي حول القضية الكوردية) يتم فيه ضمان حقوق الجميع, ويضع حدّاً لمأساة الأمة الكوردية على يد مضطهديها وإنصافها عبر ضمانات دولية ملزمة لكلّ الأطراف.








القضية الكوردية ... 


من المحلية إلى بعدها الدولي


عبدالرحمن آبو


   


   منذ انتهاء الحرب الباردة, وانهيار المنظومة الاشتراكية دأبت القوى الغربية العظمى, وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على رسم سيناريوهات لكلّ منطقة وذلك لملء الفراغ الذي حصل جراء انتهاء العهد القديم سياسياً. ففي ظلّ المتغيرات الجديدة التي تعصف بالعالم عملت عدة جهات لتجد لنفسها موقعاً ضمن الفيضان الجديد مع الاحتفاظ قدر الإمكان على ثوابتها لكي لا تخسر نفسها.


   إن الولايات المتحدة الأمريكية, والقوى الغربية ترسم مخططاتها آخذةً بعين الاعتبار المصالح الحيوية \الاستراتيجية\ لها بالدرجة الأولى، كما أنها تراقب وجود مشاكل وقضايا قومية كبيرة عالقة منذ بدايات القرن الماضي, كقضية الشعب الكوردي التي أضحت ناضجة في عموم أجزاء كور دستان من كلّ الجوانب, حيث أثبتت التجارب عقم الأنظمة المغتصبة لكوردستان وفشلها في إيجاد حل للقضية الكوردية, واكتفت بإدارة ما يسمّى (بالأزمة الكوردية), وهي بالدرجة الأولى قضية قومية إنسانية ترتبط بالديمقراطية في تلك البلدان, وبما أنّ الديمقراطية معدومة, فحلّ القضية الكوردية عند هذه الأنظمة معدومٌ أيضاً. ومن جانبٍ آخر عملت الحركة التحررية الكوردية على كافة الأتجاهات, وطر ح المبادرات, لإيصال الصوت الكوردي المخنوق والمقيد بالسلاسل والحديد إلى عدّة منابر عالمية لتؤكّد من جديد عن مدى عدالة القضية الكوردية, واقتناع العالم الحر بذلك, فالقضية الكوردية جانبٌ مهم تتخذها الولايات المتحدة والمنظومة الدولية الحرة في رسم استراتيجيتها في المنطقة.


   وقد أبدت الدول الأوربية في الفترة الأخيرة نشاطاً كبيراً وملحوظاً في مجال البحث عن حلّ لقضايا المنطقة, فهذه البلدان لا تريد بحكم مصالحها التقليدية في المنطقة البقاء بعيدة عن الأحداث وإعطاء كلّ المبادرة للولايات المتحدة, كما يدرك القادة الأوربيون جيداً أنّ بقاء التوتر في هـذه المنطقة على مستواه الراهن يؤثر سلباً في الوضع الدولي العام ويعيق التطورات الجارية في البلدان الأوربية لأنّ من الصعب جداً, وهذا شـــيء واضح








رأي في المرمى .. تتمة





ناهيك عن دق إسفين بين القوى الحاكمة في العراق ، وذلك لأن القضية الكردية لم تأخذ موقعها الطبيعي في ذهنية الطرف الآخر ، وإن كانت تمارس ذاتها ضمن الواقع السياسي ووفقاً لدستور تحميها من شرور وانعكاسات كما كان في العهد الديكتاتوري ، ولا نغالي إن قلنا بأن هذه الأهداف هي التي تحرك السياسة التركية وتوجهها صوب خياراتها ، خاصةً إذا أدركنا أن الموقف السياسي في التعامل الدولي لا يبنى على عامل بحد ذاته ، وعليه فإن المواقف التركية هي الأخرى تتصل بحزمة من القضايا الساخنة ، وإن تمركزت حول موضع حزب العمال الكردستاني ..


   فـتركيا التي تبحث لنفسها عن حصتها في الكعكة العراقية، وهي ترى امـتداد نفـوذ جاراتها في الشأن الداخلي للعراق ، وتركيا التي تتخوف من التجربة الكردية بموازاة الإرث الذي يلفها من جـراء اسـتحقاقات هذه القضية ، وكذلك تركيا التي تبحث لنفسها عن موطئ قدم ضمن المعادلة الأوربية ، وسط حالة المتناقضات التي تعيشها في وجه مشروع التغيـير الدائر في المنطقة ، تائهة في لعب دورها وهي مكبلة باستحقاقات الداخل ، وقضية الصراع على السلطة بـين أكـثر من تيار ، وليسـت أمامها من مخرج سوى الدخول في صـراعات خارجية ، علها تتمكن من تحقيق بعض الانتصارات السياسية ، وتستعيد البعض من عافيتها كـنتيجة لإلهاء الداخل بما يجري في الخارج ، إلا أن كل ذلك سوف لن تسعفها مقارنة مع ما هي مكبلة بها من إرث ثـقـيـل ..
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الأصولية في المنطقة من جهة أخرى ، بدأت التحديات تظهر من جديد ، وبدأ الخلاف على أشده، بين من يسمون أنفسهم بالعلمانيين المنتمين إلى الامتداد الأتاتوركي إلى جانب مؤسسة الجيش ، التي ما زالت تمتلك أوراق الفعل في الشأن الداخلي من جانب ، وأنصار الأصولية الجديدة المتمثلة في حزب السلطة ، من جانب آخر ، وإن كان الجانبان متفقان من حيث المبدأ ، الإبقاء على العنصر التركي ليكون هو السيد في الدولة ، والحفاظ على هيبتها ومصالحها ضمن معادلة التغييرات الجارية في المنطقة ، وكذلك عدم الدخول في معالجة القضايا الداخلية وفقاً لاستحقاقاتها ، كون اللغة المشتركة بين الكل في مواجهة هذه القضايا ، هي لغة التهديد والحديد والنار ، وإن كان حزب السلطة يحاول أن يخفف من وقع هذه اللهجة في أدئه السياسي ، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسباته ، والظهور بمظهر التيار الإسلامي السياسي المنفتح على خيارات التغيير ، والطامح إلى دخول البوابة الأوربية وفق صيغ ينشدها ، وتعيد عليه بانتصارات طالما عجز الجانب الآخر من تحقيقها ..


  ولأن وصول الحزب المذكور – العدالة والتنمية - إلى السلطة جاء بالترافق مع ما يحصل من ترتيبات جديدة على الصعيد الإقليمي ، وأيضاً ما يحصل في العراق من تفكك لبنيان النموذج الديكتاتوري ، ومحاولة إقامة دولة ، تهدف البناء الديمقراطي وترتيب الوضع الداخلي بما يتناسب وتركيبته القومية ، وخاصةً فيما يتعلق بالجانب الكردي، حيث إقرار الدستور بمبدأ الفيدرالية ، وقيام إقليم كردستاني بمؤسساته التنفيذية والتشريعية ، واستحواذ التجربة الكردستانية على دعم وتأييد من جانب مؤسسات المجتمع المدني ودعاة الديمقراطية ، إلى جانب اهتمام العديد من الدول بها ، كونها تشكل المنطقة الأكثر أمناً في العراق ، والمناخ المناسب للاستثمار الاقتصادي ، إضافةً إلى قضية كركوك ، والمادة 140 من الدستور العراقي ، التي تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي ، ضمن عراق ديمقراطي تعددي ، كل ذلك ما يثير حفيظة الأنظمة المقتسمة لكردستان ، ومن بينها مؤسسات النظام التركي ، بعقليتها الطورانية ، كونها تتخوف من انتـشار التجربة العراقية – إذا ما تكللت بالنجاح - كنموذج ديمقراطي ، تشكل أرضية الانطلاقة نحو تعميم الديمقراطية في المنطقة من جهة ، ونجاح التجربة الكردية ، ولما لها من تأثيراتها وتداعياتها على دول الجوار العراقي ، من جهة ثانية ، وذلك بحكم التشابه في المشكلات والقضايا ، حيث أن هذه الدول تحتضن مشكلات الوضع العراقي ، وخاصةً المتعلقة منها بالقضية الكردية ، وتدرك جيداً أن النموذج الفيدرالي في العراق ، سيثير لديها القضية الأكثر تعقيداً ، والتي تحاول إبقاءها ضمن حالة الكبت عبر أدواتها القمعية ، وعليه ؛  فقد جاءت قضية حزب العمال الكردستاني ، لتحتل موقعها من الصراع على الخارطة الإقليمية ، كونها من جهة ، تشكل المدخل لإعادة ترتيب التوازنات السياسية في الداخل التركي ، وذلك بحكم أن حزب السلطة يملك رصيداً لا بأس به في الوسط الكردي ، هذا الوسط الذي عانى الكثير من سياسات البطش والتنكيل ، إلى جانب حرمانه من الخدمات الأساسية ومؤسسات العلم ، حيث بقي أسير الجهل والتخلف، فإن خصومه السياسيين يحاولون جاهداً اللعب على هذه الورقة ، بغية الإيقاع بين الحزب ووسطه الكردي ، بهدف الحد من نفوذه ودفعه نحو الفشل ، ومن جهة أخرى ، الدخول إلى الشأن العراقي ، وخاصةً التجربة الكردية ، عبر هذه القضية لإثارة المشكلات حولها ، بهدف لجم تطورها وجعلها قضية عراقية بحتة لا صلة لها بعموم الوضع الكـردي بما هو خارج الجغـرافيا العراقية ،


البقية .. صـ 19 ـ





رأي في المرمى .. تتمة





من بارود ، وبؤراً مفتوحة على المنظمات الإرهابية ، تفعل ما تحلو لها من تشتيت وتمزيق ، وجعل هذه الرقع الجغرافية تعيش على برك من الدماء ..


   من قراءة هذا المشهد ، وبغياب الفهم الديمقراطي للقضايا التي تشكل المدخل نحو تحقيق الأمن والاستقرار ، من قضية الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، إلى قضية التفاعل مع العصر وفق مفردات المرحلة ، من حيث الانفتاح على الآخر ، والركون إلى لغة الحوار في إيجاد الحلول لمجمل المشكلات العالقة ، نرى أن المنطقة مقدمة على خيارات هي أكثر إيلاماً إلى شعوبها ، إذا ما استمرت المعادلة السياسية في مساراتها ، وفق الذهنية التي تأبى الرضوخ إلى متطلبات المرحلة ، وهي مصممة كي تنأى بنفسها خارج دائرة الحلول، خاصةً وأن ترتيبات الوضع من جانب الأطراف الإقليمية ، بمشاريعها ومخططاتها ، تأتي بموازاة حزمة من الاستحقاقات التي تفرضها أجندات التغيير، والتي تلاقي التأييد من جانب القوى المتحكمة بمراكز القرار والقوة الدولية ، والتي تحاول أن تهدم ما بني في ظل الأنظمة الشمولية وصراعات الحرب الباردة، وعليه نكون – بالرغم عنا – وجهاً لوجه مع تداعيات مشهد جديد، يحاول أن يحفر مساراته على الواقع ، غير آبهة بتلك الأجندات الإقليمية التي تحاول الوقوف في وجهها والحد من تعميمها وترسيخ أسسها ، كونها مكبلة بقيود هي من صنيع أدائها ، وبالتالي فإن ما تقدم عليه هذه الأجندات ، سوف لن تتكلل بالنجاح وتلقى النتائج المرجوة منها ، لأن التغيير والدعوة إليها ، بات حاجة ذاتية وموضوعية وكذلك استحقاق داخلي قبل أن يكون عامل خارجي ..


   ولو حاولنا إسقاط المعادلة على الواقع المعاش في تركيا ، كان علينا أن نحيط بمجمل التراكمات المستفحلة في الساحة التركية ، السياسية منها والقومية ، إضافةً إلى الصراع الدائر فيما بين أقطاب العلمانية والسلفية ، في المجتمع والسلطة، كون تركيا ، وبتشكيلتها القومية المتنوعة ، وسياساتها المتبعة منذ ما بعد تفكك السلطنة العثمانية ، من جهة انتهاجها لسياسات الصهر ، ومحاولة اصطباغها الجغرافيا التركية بالطابع القومي التركي ، ووقوفها في وجه طموح ثاني أكبر قومية – القومية الكردية – في التعبير عن هويتها وخصوصيتها ، قد دفعت بالبلد إلى مسارات لا يمكن له أن ينعم بالأمن والاستقرار ، وهي الآن، وبغية تصديرها لأزماتها الداخلية المستفحلة ، تحاول مرةً أخرى ، البحث عن دورها القديم / الجديد في توتير الأجواء ، عبر دفعها للباقي مما تمتلكها من أوراق اللعبة في مخاضات ، قد لا تجلب لها سوى المزيد من الإخفاق ..


   فمع وصول حزب العدالة والتنمية، بمشروعه المبطن، في العودة إلى أحلام السلطنة العثمانية وزمن الخلافة الإسلامية ، إلى السلطة ، واستحواذه على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان ، وتبوأه المراكز السيادية ، من رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة وكذلك رئاسة الجمهورية ، وذلك عبر شعبيته التي انتشرت بنتيجة انحسار موجة النموذج الاشـتراكي من جهة ، والمد الذي  يلاقيه التيارات 
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تركيا والبحث .. تتمة


- سعي حكومة تركيا وقادتها بصرف أنظار الشعب التركي والقوى الديمقراطية والمجتمع المدني عن الأزمات المستعصية ، وفشل الحكومات في إيجاد الحلول لها ، والهروب من استحقاقات الوضع الداخلي إلى توسع خارجي ضمن كردستان الجنوبية ، وهذا ما ظهر واضحا من خلال تعبئة الشارع التركي وحرف توجهه باتجاه معاداة الكورد بدل من الانشغال في الداخل ، فالتجارب السابقة أكدت أنه كلما اشتدت أزمات الداخل التركي تلجأ إلى استخدام القوة وشنّ حروب ظالمة ضد الشعب الكردي وفي كل مناطق تواجده ، فكلما اشتدت أزمة الحكومات التركية ، توسعت دائرة العنف لديهم ضد الكرد وشملت مناطق أوسع، و يبدو أن هذه المرة لم تعد ساحة كردستان تركيا تستوعب العنف التركي، فأرادت الخروج إلى خارج حدودها الجغرافية مادام من يسكن وراءها كرداً ، مدفوعة بعقدتها من الزوال التي حملتها معها في هجرتها من أواسط أسيا بخيامها ونعاجها هربا من الجوع والعطش بزعامة عثمان بن طغرل  إلى كردستان .


- محاولة حزب العدالة والتنمية إغلاق الطريق والهروب إلى الأمام في صراعه مع القوميين والجيش الانكشاري ، وإظهار نفسه بأنه أكثر منهم حفاظا وولاء لتاريخ أتاتورك والإتحاد والترقي وأكثر منهم حماسا في كبت الطموح الكردي أينما وجد حتى خارج حدودها الجغرافية .


- خشية تركيا من تطور الحالة الكردية في كردستان العراق ، ومحاولة تجاهلها ظاهريا مع السعي إلى إجهاضها عمليا قبل استقرارها ، وإعاقة الوصول إلى مرحلة الاستفتاء على مصير كركوك التي تعرف يقينا نتائجها ، والاستفادة من دعم إيران وسوريا اللتان أكدتا دعمهما الواضح لها في ضرب التجربة الكردية ، من خلال محاربة الإقليم ورموزه ، سياسيا واقتصاديا والتعاون الأمني من اتفاقيات سابقة ، وإسناد مواقف تركيا إعلاميا ، وقصف أيراني لمواقع داخل إلاقليم وحشد قواتها على الحدود ، ومن المؤكد كما يظهر أن النظاميين مرتاحين وموافقين تماما على الاجتياح التركي لكردستان في الواقع العملي ، باعتبارها موجهة وقبل كل شيء ضد مكاسب الشعب الكردي ، حيث أن تركيا بذلك تحقق هدفا مشتركا من أهداف الأنظمة الغاصبة لكردستان ، فحدود هذه الدول مفتوحة للدبابات شريطة أن تكون قذائفها موجهة نحو صدور أبناء الشعب الكردي ، هما لن ينزعجا حتى لو دخلت قوات التركية أراضيها إذا كان الهدف هو ضرب الكرد، وهم متفقون على إيذاء تجربة الإقليم والإمساك من جديد بورقة الكردية التي تحررت في الآونة الأخيرة من أيديهم أبان خروج السيد عبد الله أوجلان زعيم ( pkk ) من الوصاية السورية والإقليمية وتحرر القيادات الكردية من تسلط الأنظمة الغاصبة لكردستان.


- محاولة تركيا استباق الزمن في تثبيت صفة ألإرهاب على حزب العمال الكردستاني وتوسيعها ليشمل أحزاب وشخصيات كردية أخرى، بعدما لاحت لها بوادر رفع صفة الإرهاب من قبل أمريكا وأوربا عن الحزب وحدوث لقاءات بينهم ، وظهور أمكانية تحول الحزب إلى حياة سياسية من خلال مشاركتها في الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة .


- سعي حزب العدالة والتنمية إلى أرضاء التيارات الشوفينية والعنصرية من أحفاد ترك أوجاغي والأسلامويين في تركيا الطورانية، وأقناعهم بأنه يمثل مصالحهم ورغباتهم .


- محـاولة أحداث شـرخ ما بـين المكونات العراقية ( عرب – كرد – تركــمان .. الخ ) من جـهـة ، وما بـين الحكـومـة
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كلام في الظل

















بلـند حـسـن


ما حدا أحسن من حدا 


   


   النَّظر إلى الآخر ، الإنسانِ ، الفردِ ، المواطنِ ، الذي يختلف  في الشّكل أو المنبت ، أو الأصل الديني ، والقومي ، والمذهبي ، النّظرُ إليه ، بفوقية واستعلاء ، سلوكٌ أقرب إلى سلوك كائنات الغابة منه إلى التعامل البشري . أثبتَتْ كلّ النظريات الفلسفية ، والدراسات الإنتروبولوجية ، التي تناولت المجموعات البشرية ، وتطورها ، وثقافاتها وعاداتها ، بأنه لا توجد مجموعة بشرية تتفوق على أخرى ، إذا كانت تعيش في المستوى ذاته من المعيشة والظروف الحياتية . إذاً لماذا ثمّة هناك من يدّعي التفـوّق والأفضلية القومية أو الدينية على الآخر ؟؟


   فالإنسان الذي تشرَّبَت إلى فكره وعاطفته فكرة ( أنا أفضل من غيري – أنا من شعبٍ مخـتار – فضَّـلَنَا الله على غيرنا – أنتمي إلى " خير أمةٍ أُخرِجت للنَّاس " لا بدّ أن يمارس في سلوكه اليومي مع الآخر المختلف ، لغةً وديناً ومذهباً ، ما يصنِّفُه في خانة (الفكر العنصري ). 


   وما نراه من هذه الآراء لدى بعض المتحزبين ، والقومويين ، عبارة عن أفكار عنصرية تسرّبت إلى الأحزاب القوموية التي تبنت نظرية هتلر القائمة على التفوّق القومي ، ومنها ما جاءت من التحليلات الدينية الخاطئة ، التي تضخُّ في عقول بعضهم أفكاراً تلغي الآخر وتصنّفُ أصحابها من الصفوة المختارة وتدعو الآخرين إلى تبجيلهم والتصفيق  لهم ، لأن فكرها قائمة على أفضلية أمة دينية معينة على غيرها من الديانات الأخرى .   


  ولا يُخفى على أحد بأنّ معظم الأحزاب القوموية في منطقة الشرق الأوسط من (العربية والتركية والفارسية والكردية ) أخذت من هذه الأفكار ، وبنسبٍ متفاوتة ، وبعض هذه الأحزاب التي اعتلت على سدة السلطة مارستها على أرض الواقع من خلال إلغاء حقوق الشعوب الأخرى المتعايشة معها ، والاستعلاء عليها ، وكأنّ الله قد منحها أهلية التفوق ، وأفضلية الأصل ، ناسية أنّ هذه العنجهية قد مُرِسَت في أوربا لعقود طويلة ، وأشعلت فيها حروباً دموية ، مما جعل  ساستها وحكماءها، بعد الحرب العالمية الثانية ، يُبدعون أسساً ونظرياتٍ جديدةً تُخرجِهم من متاهات الحروب ، وتجعل شعوبها تختار أسلوب الحكم بما يحقّق المساواة والعدالة للجميع ، وتتيح للكل ممارسة حقّهم بحرية . 


    هل تحتاج هذه المنطقة إلى مزيدٍ من الحروب والقتل لتصل إلى ذاك المستوى من الفكر الحر ؟ لماذا تصرّ الأنظمة الحاكمة على ممارسة السياسة بهذا الشكل المتخلف المستبدّ مع شـعـوبها ؟ ولماذا تتعامل مع القوميات الأخرى بهذه الفوقية الغارقة في العتمة والظلامية؟ هل إصرارها هذا كافٍ لإلغاء وجود الشعب الكردي البالغ تعداده أكثر من أربعين مليوناً ؟ 


   أعتقد أنّ أنظمة الحكم ، ومعها كلّ المثقفين والمهتمين بالشّأن العام مسؤولة عمّا تسير إليه الأمور ، مسؤولة عن انهيار العلاقة بين شعوب المنطقة ، التي تشرف على حافة خطيرة من الفوضى، وعلى حالة يتجه فيها السلم الأهلي والمجتمعي إلى عدم الاستقرار. فالمنطقة لم تعد تتحمّل مزيداً من الحروب الكارثية ؛ فالاحتقانات السياسية ، والتراكمات السلبية الناتجة عن ممارسات الشوفينية ، والاستمرار في السياسات العنصرية – كإنكار الوجود القومي للشعب الكردي في سوريا وتركيا وإيران ، وعدم الاعتراف بحقوقهم القومية ، وإلغاء دورهم في الشأن العام والحياة السياسية – باتت عاملاً خطيراً يهدّد استقرار المنطقة . وكي تستطيع شعوب المنطقة التعايش في جوٍّ من الرخاء والازدهار ، عليها أنْ تتجاوز ثقافتها الإلغائية ، المبنية على فكرة ( الأفضلية ، والأصل المختار ، والتفوّق القومي ، وغير ذلك من الأفكار التي لا تنتج سوى العنف السياسي ) والانفتاح على الآخر المختلف ، وتوفير المناخ الديمقراطي الذي يزدهر فيه الفكر الحر وحرية الإبداع. ليعيش الجميع بحرية ووئام ، في تآلف وسلام .








بيان حزب آزادي .. تتمة 





بهذا الموقف العدواني تجاه شعب كردستان وما يمكن أن يلحق أضرارا بالغة بعلاقاتها مع الدولة العراقية وإقليم كردستان من جهة ، ويخلط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط من جديد.  


   إن المأزق الذي تعيـشـه تركيا لا يمكـن حله على حـساب الآخرين ، والحلول العسكرية والأمنية ما أدتا يوما إلى حل ، ولا إلى إنهاء طموح شعب يتوق إلى الحرية . وبدلا من هذه التصرفات الخرقاء من جانب الطغمة العسكرية المتسلطة على السياسية ، وعلى إمكانيات التفاهم بين الطرفين الكردي والتركي ، كما ظهر مؤخرا في مواقف الجانبين ، ندعو الدولة التركية إلى الإقرار بوجود الشعب الكردي رسميا ونصها في الدستور ، والبدء بالحل السياسي للقضية الكردية ، الذي هو طريق الرخاء الاقتصادي ، والأمن الاجتماعي ، والسلام الدائم. 


   إننا في حزب آزادي الكردي في سـوريا إذ نـشـجب وندين ككل مرة التدخلات التركية في شؤون إقليم كردسـتان العراق أو اعتداءاتها اليومية على شعب كردستان تركيا ، فإننا نهيب في الوقت نفسه بالقوى الديموقراطية ومنظـمات حقوق الإنسان في المنطـقة وعلى الصعيد الدولي وكافة الدول المعـنية بشؤون المنطقة ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكـية التي تقع عليها مسؤولية أخـلاقية وسياسية وقانونية في الدفـاع عن استقلال العراق وبالتالي إقليم كردستان ، التدخل ومنع العدوان ، والضغط باتجاه إيجاد حل سياسي سلمي للقضية الكردية ، لأن المنطقة لن تعيش سلما واستقرارا دون حل هذه القضية. 


في 18/12/2007 


اللجنة السياسية


لحزب آزادي الكردي في سوريا
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الكورد يتامى .. تتمة


العربية المتحدة فضلا عن تدخلهم الفظ في شؤون دول الجوار وخاصة في شؤون عراق اليوم مستفيدين من امتدادهم المذهبي في هذه الدولة التي تحتاج في الأساس إلى مساعدة دول الجوار للتمكن من النهوض من جديد بعد عهود من الاستبداد والدمار والخراب . أضف إلى ذلك بأن هذا النظام يواصل الخطى راهنا في تحد لإرادة المجتمع الدولي نحو امتلاكه للسلاح النووي  الباهظ الثمن بما لا يقدر والذي لا يتناسب مع اقتصاد دولة مثل إيران في الظروف الراهنة مما يحرم ذلك شعوبها من ثرواتها الكبيرة ويجعلها أكثر خضوعا لسيطرة الملالي والذين يسعون بالأساس من خلال امتلاكهم للسلاح النووي إلى التحكم بإرادة الشعوب داخل وخارج  إيران لإطالة أمد تفردهم بالسلطة وأملا في تحقيق إمبراطورية مذهبية لهم في المنطقة ومن الواضح إنهم بهذه الخطى وبهذا التوجه قد وضعوا جمهوريتهم في مأزق دولي وشعوبهم في مهب خطر حرب جديدة أكثر الدلائل تشير إلى أنها قادمة ما دام الملالي في طهران مصرين على تخصيب اليورانيوم وامتلاكهم للسلاح النووي وهو ما يزيد الوضع أكثر تأزما . تسعى طهران اليوم أيضا من خـلاله إلى كم الأفواه وإسـكات كل صوت وطني وحر وديمقراطي على الصعيد الداخلي بدعـوى أن البلاد تواجه خطرا خارجيا .


  ثم إذا عرجنا على تركيا ودققنا في سياسات حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي الحاكم في أنقرة منذ عدة سنوات وفي ظل زعامة رجب طيب اردوغان نجده ليس بأفضل من سواه من حكومات الدول الإقليمية ذات العلاقة بالشعب الكردي في تعامله مع قضية الشعب الكردي في كردستان تركيا الذي يزيد تعداده على عشرين مليون نسمة إلا بفارق بسيط فرضته الضغوط الداخلية والخارجية ويتمثل بالاعتراف الشفهي بوجود الكرد في تركيا وإقرار بعض الحقوق الثقافية واللغوية لهم، وقياسا بحجم الوجود الكردي في تركيا فهي حقوق جد بسيطة ولا ضمانات لها ما لم تدون رسميا مما يعني ذلك بأن تركيا قادرة أن تلغيها متى شاءت خاصة إذا عرفنا ان من طبائعها التاريخية ان تلغي باليمين ما تقره للكورد بالشمال وقد حدث ذلك أكثر من مرة , مرة في اتفاقية سيفر عام 1920 حيث أقرت للكرد بحق تقرير المصير فيها ثم ما لبثت أن نسفت ذلك في معاهدة لوزان عام 1923 كما ألم يقل ذات مرة كمال 








أتاتورك ( بأن هذه الدولة التركية مشترك بين الكرد والأتراك ) لكنه على ارض الواقع بنى دولة تركيا وتنكر حتى للوجود الكردي فيها واعتبر كل من يعيش في دولته تركياً. كما ألم يدفع الرئيس التركي المعروف تورغوت أوزال بحياته ثمنا لاعترافه بوجود "12" مليون كردي في تركيا ولتوجهاته نحو الاهتمام بهم. بالإضافة إلى كرد العراق والذي تجلى من خلال اقتراحه بإنشاء مظلة دولية تحميهم من نظام بغداد البائد بعد الهجرة المليونية التي حدثت في كردستان العراق عام 1991 على إثر اجتياحه من قبل الجيش الصدامي العائد من الكويت مهزوما أمام قوات التحالف الدولي آنذاك. كما وأين ذهبت تصريحات اردوغان رئيس الحكومة التركية العام الماضي في مدينة آمد الكردية "ديار بكر" التي أكد من خلالها آنذاك على وجود قضية كردية في تركيا وأن بلاده قد أخطأت في الماضي لأنها لم تحلها وفي الحقيقة ان تصريحات اردوغان تلك ورغم أهميتها على الأقل إعلاميا كانت بغرض الدعاية الانتخابية في الوسط الكردي العريض وبغرض تعزيز موقعه في صراعه مع الجيش ودعاة العلمانية المشوهة في تركيا وبالتالي لم تكن نابعة من عقلية مسلمة صادقة فذهبت إدراج الرياح كعادة تركيا ولم يكتف اردوغان الذي لم نشاهد من إسلامه من شيء سوى انتمائه كما يدعي وحجاب زوجته باضطهاد الكرد في بلاده والتنكر لحقوقهم وإنما يتطاول على أشقائهم في كردستان العراق أيضا ويتدخل في شؤون دولة مسلمة إلى جواره ذات سيادة بذرائع واهية باتت معروفة على نطاق واسع.


  ثم نعود إلى سوريا العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى جانب كل من العراق وتركيا وإيران والتي تم فيها مؤخرا رفع شعار ( سوريا الله حاميها ) وهذه العبارة كانت قد وردت في إحدى كلمات الرئيس بشار الأسد في وقت سابق وفي معرض حديثه عن التحديات الخارجية. ولا شك أن هذه العبارة تعني بان سوريا متوكلة على الله في حمايتها من أي مكروه قد يأتيها من الخارج. ومن المؤكد بان التوكل من شيم المؤمنين وله قاعدة واضحة في العرف الإسلامي أساسها مقولة : « أعقلها وتوكل ». 








وفي ضوء هذا القول فان سوريا خاصة في ظل الظروف الدقيقة الراهنة بحاجة إلى أوسع وحدة وطنية وأقوى الصفوف بحيث تكون بمستوى المهام الداخلية والتحديات الخارجية ولتكون بمثابة القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها التوكل المنشود ولاشك ان ذلك يتطلب العمل بجدية أكثر من أي وقت مضى على حل قضايا وهموم  كل السـوريين على امتداد الوطن وأخذها بيد المعالجة بدءا من محاربة الفساد والحد من البطالة وجور الأسعار وتحسين المستوى المعاشي للجماهير وإشاعة الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوارئ وإيجاد قانون عصري للأحزاب والإقرار دستوريا بوجود الشعب الكردي الذي يصل تعداده إلى ثلاثة ملايين نسـمة كقومية ثانية في البلاد وإزالة كافة أشكال الاضطهاد عن كاهله وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاسـتثنائية المطبقة بحقه ومنحه حقوقه القومية الديمقراطية العادلة .


   وبعبارة أخرى ذلك هو وضع الشـعب الكردي بكل طوائفه في ظل حكومات ودول إسلامية وأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي قد نسمع صوتها عندما يمـس أمن المسلمين بأذى في هـذه المنطقة أو تلك أو عندما يتطلب الأمر الدفاع عن قضاياها بيـنما من النادر أن نسمع صوتها عندما يتعلق الأمر بقضايا الشعب الكـردي وحلول المآسي عليه في كل أماكـن تواجده من قبل الدول التي تضطهده وبالتالي فإن حال الشعب الكردي في الوسط الإسلامي الذي يتوزع بين من يضطهده وبين من يؤيد ويساند مضطهديه أو يصمت عن الحق يمكن أن يطبق عليه القول القائل أن الكورد يتامى المسلمين.
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رقم 18لعام1974. ليتم محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة.


* في أوائل شهر كانون الأول قامت المخابرات السورية باعتقال العشرات من المواطنين الكرد القادمين من العراق عند دخولهم الأراضي السورية، وأغلبهم من منطقة كوباني. وقد اقتيدوا جميعاً إلى «فرع فلسطين» بدمشق ليطلق سراحهم بعد أيام.


* بحضور عدد من المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا في 2/12/2007 وأصدرت حكمها المبرم بحق أحمد صوان بن حمدان بتهمة إثارة النعرات الطائفية بالسجن لمدة سنة.


كما استجوبت المحكمة ماهر علوش بن عبد الوهاب والمتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وحسان خالد الشيخ حمود المتهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية. وقد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة لجلسة 18/2/2008. ثم استجوبت المحكمة للمرة الثانية المتهم  تيسير نعسان تولد حمص ذلك بعد تبديل الوصف الجرمي من جنحة الانتماء لجمعية ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف إلى جناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي. وأرجئت القضية لجلســة 25/2/2008 للدفاع. كما أرجئت محاكمة محمد غصن ومحمد دبس لجلسة 11/2/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة الحكم عليهما وفقاً لقرار الاتهام. في حين أرجئت محاكمة كل من: محمد حسين وصهيب العلبي وحسين جمعة ومحمد العشول وعواد المخلف وحسام العلي.


* قام جهاز أمن الدولة السوري بحملة اعتقالات واسعة طالت مجموعة من الشخصيات الوطنية الحقوقية والسياسية والثقافية، وذلك منذ 9\12\2007 ومنهم:  اسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) وزردشت محمد عضو اللجنة السياسية للحزب ومحمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) والمحامي رديف مصطفى رئيس مجلس الإدارة في اللجنة الكرية لحقوق الإنسان وغازي قدور وجبر الشوفي عضوا مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا ويوسف الصياصنة وعلي إبراهيم الجهماني ومحمد خير مسالمة وفوزي حمادة وبير رستم وأسامة عاشور وفواز الهايس ود. أحمد طعمة وموفق نيربية ونصر سعيد وكامل عباس وغالب عامر ومخلص شقرا وفوزي غزاوي وسهيل الدخيل وسمير نشار ود. فداء حوراني رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وأكرم البني وعلي عبدالله ود. وليد البني وياسر العيتي وبشير أسحق السعدي رئيس المكتب السياسي في المنظمة الآثورية الديمقراطية والمحامي مصطفى اوسو رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة DAD والمحاميان اشرف سينو وزرادشت محمد عضوا مجلس الامناء في DAD ونجاتي طيارة وحسن زينو وعبد الكريم الضحاك وزياد الفيل وفؤاد إيليا وفواز تللو. وعبد القهار سراي.. وتأتي هذه الأعتقالات على خلفية انعقاد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق بتاريخ 1\2\2007.


معظم هؤلاء تم إخلاء سبيلهم.


* بتاريخ 13/12/2007 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق المواطنون الكرد الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية التي جرت في مدينة قامشلو بتاريخ 5/6/2005 وعددهم /50/ مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم. وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق وممثلة عن الاتحاد الأوربي وممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامية التونسية الأستاذة بشرى بلحاج حميدة والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان، والعديد من محامي الدفاع عن المتهمين. وكانت الجلسة مخصصة لشهود الحق العام الذين لم يحضروا فتقرر توجيه الدعوة إليهم وتأجيل المحاكمة ليوم 31/1/2008


* في 13/12/2007 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارات عامة. وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14/11/2007 الأستاذ البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق وأن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق إبان محاكمته أمامها. 


   وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق وممثلة عن الاتحاد الأوربي وممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان وجمهور غفير. وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم هيئة الدفاع عن الأستاذ أنور مذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات ضم لملف الدعوى ولدى سؤال الأستاذ أنور عن أقواله الأخيرة، قال: أطلب الحكم بالبراءة، لأنني لم أرتكب جرماً يعاقب عليه القانون. وتم تأجيل الدعوى ليوم 24/1/2008 للتدقيق.





أوضاع حقوق الانسان .. تتمة


التونسية والطبيب عبد الرحمن البصيري وسـعد سـلحدار بن ماجد وأحمد صالح العلي. وقد أسند للمتهمة الأولى جناية الاشتراك بالقتل العمد. في حين أسند للمتهم عبد الرحمن البصيري وسعد ماجد سلحدار جناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية  والاجتماعية إضافة لجناية نشر دعاوة لم تجزها الحكومة ترمي لإضعاف الشعور القومي والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية من قانون العقوبات. في حين أسند للمتهم الرابع جناية الاتجار بالسلاح الممنوع. وقد تبنت النيابة العامة مطالبتها وأرجئت محاكمتهما لجلسة 10/3/


2008 للدفاع. كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوسف والمتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 25/2/2008 لإبراز قائمة بأسماء المترجمين المعتمدين من وزارة العدل.


* في كوباني (عين العرب) قامت دورية امنية وبمرافقة مدير المنطقة يوم 27\11\2007 باعتقال عائشة أفندي بنت أحمد (أم ولات) فجراً من منزلها وتم اقتيادها الى مدينة حلب. كما أقدمت على أعتقال عثمان محمد سليمان بن حجي إثر مداهمة منزله الكائن في قرية دادالي. وهو عضو سابق في «مجلس الشعب» السوري. كما تم اعتقال المواطنة كوثر طيفور في يوم2-12 -2007.


* أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق يوم  27/11/2007 جلسة وأصدرت قرارها رقم 1502 في القضية أساس 16 التي أقامها الأستاذ هيثم المالح بصفته وكيلاً عن بعض مؤسـسي جمعية حقوق الإنسان في سوريا بطلب إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم ترخيص الجمعية لصدور القرار خارج المدة المقررة في المادة العاشرة من القانون 93 لعام 1958 وهي مدة الستين يوماً واعتبار جمعية حقوق الإنسان في سوريا مرخصة حكماً وبقوة القانون وقد تضمن القرار من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعاً.


ومن جهته تقدم الأســتاذ المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لحمعية حقوق الإنسان في سوريا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالقرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري و الصادر يوم 2/10/2007 و المتضمن عدم قبول دعوى إلغاء بلاغ منع السفر الصادر بحقه بتعليل مفاده : أنه لم يبرز قرار إداري نهائي بمنعه من السفر.!!


وبذات اليوم نظرت نفس المحكمة في القضية التي تقدم بها د. صادق جلال العظم ود. طيب التيزيني ود. عاصم العظم ورفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) بطلب اعتبار الجمعية مرخصة حكماً بقوة القانون سـند للمادة 10 من القانون 93 لعام 1958وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار قرارها بترخيص المنظمة وقيدها وشهرها أصولاً، و قد أرجئت القضية لجلســة 19/2/2008 لاكتمال التبليغات.


* أفرجت السلطة السورية عن قسم من المواطنين الكورد الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي في 2/11/2007م على إثر التجمع الاحتجاجي الذي أراد بعض من المواطنين إقامته في مدينة كوباني في نفس اليوم، احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وتنديداً بالتهديد التركي بالتدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة. فقد تم الإفراج يوم الجمعة الواقع في 30/11/2007 عن 12 معتقلاً من أهالي كوباني، أغلبهم من الأحداث وهم: محمد عبد الرحمن، ومحمود حبش بن خليل، وجنكيز صالح، وبسام مشو، حمودة خليل، وخضر شيخي، نهاد حسو، ورمضان عثمان، عبد القادر يونس، أسعد علي، مصطفى عتي. وكانت السلطات قد أفرجت بعد الاعتقال مباشرة عن بعض من أولئك المعتقلين – ومن ضمنهم نساء – ليبقى عدد المعتقلين 54 معتقلاً تم توزيعهم على ثلاثة غرف في سجن المسلمية الكائن شمال مدينة حلب، وبعد عملية الإفراج عن الاثني عشر المذكورين وعن شخص آخر قبلهم (عادل كنو) ليبقى عدد المعتقلين 41 معتقلاً.


كما علمنا أن هنالك 16 من المواطنين السوريين الكورد من أهالي منطقة عفرين معتقلون في حلب منذ يوم 28/10/2007 وقد تم اعتقالهم بشكل عشوائي على إثر تجمع احتجاجي أقيم في ذلك اليوم احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية..


* تمت إحالة 15 كردياً سوريا تم اعتقالهم بشكل عشوائي في 2/11/2007 على إثر التجمع الاحتجاجي الذي أراد بعض من المواطنين إقامته في مدينة قامشلو ليحاكموا أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حيث يواجه هؤلاء تهم الانخراط في جمعية سياسية أواجتماعية ذات طابع دولي وإثارة النعرات المذهبية أوالعنصرية أوالحض على النزاع بين عناصر الأمة،. وكان القاضي الفرد العسكري قد قرر في وقت سابق ترك كل من المعتقلين: غسان محمد صالح وبدرخان إبراهيم محمد ومحمود شيخموس شيخو ومروان حميد عثمان. وكان قاضي التحقيق بقامشلو. قد أصدر قراره بخصوص الأحداث، وتم اتهامهم بموجب المادة 236 من قانون العقوبات السوري والتي ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 لعام1953 والذي حل محله قانون الأحداث
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آزادي - AZADÎ                                     العددان: 392 و393 – كانون الأول/كانون الثاني 2007/2008م











أوضاع حقوق الإنسان في سوريا





* في أواخر شهر تشرين الأول 2007 تم اعتقال عدد من المواطنين السوريين بينهم طلاب جامعيون وبعضهم في المدارس الثانوية في مدينة حمص لأسباب غير معروفة.


* بحضور عدد من المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة في 4/11/2007  وأصدرت أحكامها المبرمة بحق كل من : 


- المواطن الألماني من أصل ســوري أســــامة بن أحمد عابدي بالأشغال الشــاقة لمدة 6 سنة سنداً للمادة الأولى من القانون 49 لعام 1980.


- إبراهيم الخلف بن أحمد تولد بالأشـغال الشاقة لمدة 12 سنة سنداً للمادة الأولى من القانون 49 لعام 1980 والمتعلق بالانتساب للإخوان المسلمين.


- خالد العبود بن حسـن تولد دمشق بالأشــغال الشاقة لمدة 7 سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية


 كما استجوبت المحكمة كل من: محمد عبيد الأحمد بن عيسى وناصر ناصر من أهالي الجولان ومحمد ناصر بن ناصر وعبد المحسن محمد الحاج الشــيخ من أهالي الرقة، لاتهامهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 عقوبات ونشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي.


* في 6/11/2007 وفي المنطقة الواقعة ما بين ساحة شمدين وحارة الجديدة في منطقة ركن الدين بدمشق أقدمت دورية من عناصر الأمن الجنائي إبان محاولتهم اعتقال المغدور أحمد سليم الشيخ تنفيذاً لنشرة شرطية قديمة على إمساكه من تلابيبه وإنزاله من السيارة التي كان راكباً بها وانهالوا عليه ضرباً على مرأى من المارة في الطريق العام إلى أن فارق الحياة. ولم يبقى لأطفال المغدور من ذكرى والدهم سوى تقرير طبي شرعي مفاده.. أزمة قلبية حادة..!


* عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق في 6/11/2007 جلسة  للنظر في القضية التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق رياض سيف على  وزيري الدفاع والداخلية بصفتيهما ومدير إدارة المخابرات العامة بصفته للمطالبة بإلغاء بلاغات منع السفر الصادرة بحقه والسماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج وكانت هذه الجلسة مخصصة للتدقيق فيما يتعلق بالطلب المستعجل المتضمن وقف تنفيذ مفاعيل البلاغات المذكورة والسماح له بالسفر لتلقي العلاج ريثما يتم الفصل بأصل الحق وإصدار القرار بإلغاء تلك البلاغات نهائياً. وقررت المحكمة رد طلب الأستاذ سيف ولم يتمكن وكيله القانوني من الاطلاع على حيثيات القرار، علماً بأنه قابل للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوماً.


* عقدت محكمة الجنايات الأولى في دمشق جلستها يوم 28/11\ 2007 لمحاكمة المعارض فائق علي اسعد (فائق المير)عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري وبحضور هيئة الدفاع, وحضر الجلسة ممثلون عن المنظمات الحقوقية السورية وبعض ممثلي السفارات الأوربية والأمريكية.


* أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 11/11/2007 أحكاماً مبرمة قاسية بحق بعض المواطنين، وذلك كما يلي: صالح تمو بالأشغال الشاقة المؤبدة.بتهمة التدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي. وعمر موسى مامو بالأشغال الشاقة لمدة 20عاماً. وجمعة عباس عبدالله بالأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات بتهمة التدخل بعمل إرهابي، وإطلاق سراحه لاستغراق توقيفه العقوبة الصادرة بحقه.


  وبنفس اليوم أصدرت هذه المحكمة أيضاً أحكامها المبرمة على كل من: محمود محمد العبد الشيخ: الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ونشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي وبالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها مع دولة أجنبية. ومحمد عبد الحميد الحمود: بالأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ونشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي. ومحمود درويش بربور: بالاعتقال لمدة 4 سنوات بتهمة التدخل بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.


كما استجوبت المحكمة ذاتها في نفس اليوم كلا من:علي الجندي بتهمة الحصول على معلومات يجب أن تبقى طي الكتمان إضافة للشروع بالقيام بأعمال إرهابية. ومحمد عبد الحي الشلبي بتهمة الانتساب لجماعة الأخوان المسلمين. ونزار محمد الحسين بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي. وإسماعيل محمد الشيخة والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الأخوان المسلمين.


* عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق جلسة يوم 13/11/2007 للنظر في القضية التي أقامها الطالب مصطفى حايد على وزير الداخلية بصفته بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر، وكانت الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى، حيث استمهلت ثانية، فعارض وكيل الطالب حايد ذلك  وأكد على طلبه وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة (التحاق موكله بدراسته في الخارج) إلا أن المحكمة قررت منح إدارة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على استدعاء الدعوى وتعليق المحاكمة ليوم 27/11/2007 


* بحضور عدد من المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة 











أمن الدولة في 18/11/2007 وأصدرت حكمها المبرم بحق ناجي محمد بالأشــغال الشاقة لمدة 10 سنوات بعد الدغم و فقاً لما يلي: خلافاً للوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام تجريمه بالشــروع التام بالمؤامرة التي يقصد بها ارتكاب عمل إرهابي وذلك بعد تبديل الوصف الجرمي من التدخل بمحاولة القتل العمد، وتجريمه أيضاً بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.


كما استجوبت المحكمة مضر ياغي بن فيصل المتهم بنقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة إضافة لذم و قدح رئيس الجمهورية. ثم استجوبت المحكمة ابراهيم قبارو المتهم بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير أوضاع الدولة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لاتهامه بنشر دعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي. كما استجوبت طلال بيطار من أهالي وسكان اللاذقية المتهم  بجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.


وبعد خروج المعتقلين من مبنى محكمة أمن الدولة اعتقلت عناصر الشرطة العسكرية محمود بن مصطفى قبارو إبن شقيق المتهم ابراهيم قبارو على خلفية محاولته تصوير عمه بكاميرا الهاتف المحمول و اقتادته لجهة مجهولة. ثم استجوبت المحكمة كلا من: موسى اسماعيل علي وعبد الكريم محمد مصطفى خليل وخالد عادل دبور على خلفية اتهامهم بتجارة الأسلحة الممنوعة.


من جهته مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا المخلى سبيله الطبيب والشــاعر محمود صارم والمتهم بجناية القيام بإعتداء يسـتهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، وبجناية القيام بأفعال بقصد إثارة عصيان مســلح ضد السلطات القائمة وبجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شـأنها أن توهن نفسية الأمة.


كما أرجئت محاكمة المتهمين: محمد فؤاد التقي وعبد الرؤوف زينو وعبد الرؤوف رشيد وحسن الجابري وعبد الرزاق طرابلسي وأسامة ضبعان وأنس عبد الرحمن ويوسف ركاض.


* أقدمت فرع الأمن السياسي بحلب على منع النشطاء الحقوقيين: مهند عبد الرحمن وجوان يوسف ود. أحمد فاروق حبش من السفر إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في ندوة عن «دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي» والتي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين.. في الفترة الممتدة ما بين 21–23 /11/2007. كما أن السلطات السورية امتنعت عن السماح  للمهندس راسم الأتاسي بالمشاركة في الملتقى العالمي للقدس الذي انعقد في مدينة استانبول بتركيا خلال الفترة 15– 17/11/2007 .يذكر أن السلطات السورية لم تسمح للمحاميين مهند الحسني وخليل معتوق بالسفر خارج البلاد منذ أكثر من سنتين، كما منعت المحامين رديف مصطفى ومصطفى اوسو وحسن مشو وجهاد مسوتي من حضور المؤتمر الذي دعت إليه الفدرالية الدولية في القاهرة في الفترة الممتدة من1–3/11/2007.


* في 21\11\2007 تم عقد جلسة لمحاكمة المعارض فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق.حيث طالبت القاضي سحرعكاش من هيئة الدفاع ابراز نسخة عن اعلان بيروت دمشق, فكان رد هيئة  الدفاع ان السيد جاموس كان معتقلا عند صدور هذا الاعلان, فطلبت القاضي ابراز نسخة عن اعلان دمشق, واثر ذلك تم تأجيل الجلسة الى 20\1\2008 لاحضار نسخة من اعلان دمشق. هذا وقد حضر مجموعة من المتضامنين من رفاقه أصدقائه وممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية في سورية وعدد من المحامين وممثل عن السفارة الامريكية ودبلوماسيين اوروبيين.


أما ابنته (الصحافية الشابة مايا فاتح جاموس) فقد استدعيت إلى التحقيق في فرع المنطقة بدمشق للمرة الثالثة وتعرضت للتهديد بنقل ملفها إلى فرع أمني أكثر شراسة ان لم توقع على إقرار تتعهد فيه بعدم النشر في مواقع الكترونية معارضة وعدم التهجم على أجهزة الدولة في مقالاتها وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها طلب هذا التعهد.


* عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في 25/11/2007 جلسة لمحاكمة بعض المعتقلين على خلفية مسيرة الشموع السلمية التي جرت في مدينة حلب عشية عيد نوروز (20 / 3 / 2006)، وهم: إبراهيم حج يوسف وحميد محمد بن سليمان وعدنان خليل معميش واحمد حسين حبش. ووجهت إلى هؤلاء تهمة الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، وبعد تقديم الدفوع من قبل وكلاء المتهمين، تم تأجيل جلسة المحاكمة، ليوم 4/2/2008 للتدقيق.


* بحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين عقدت محكمة أمن الدولة العليا في 25/11/2007 وحكمت على الطالب الجامعي معاوية الحسن من أهالي وسكان حماه بالحبس لمدة ســنتين والغرامة مئتي ليرة سورية والمنع من ممارسة حقوقه المدنية بتهمة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف.


   كـما اسـتجوبت المحكمة كل من : ناديا محمد بوعلاق  من التبعية


البقية .. صـ11 ـ
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يضـمن نظاماً ديموقراطياً للحكم في سوريا ويحقق الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية .   


   أمام هكـذا لوحة لواقع المعارضة / المعارضات السورية ، تبقى السلطة هي المستفيد الأول ، إن لم يكن الوحيد ، لأنها مطمئنة إلى ضـعف المعارضة وعدم فاعليتها ، وبالتالي عدم قدرتها على أن تطـرح نفسـها كبديل ديموقراطي .. فلا يمكن القول بوجود معارضة سورية واحدة أو موحدة متفقة أو متوافقة على برنامج سياسي أو ميثاق وطني يجمع كافة القوى السياسية السورية المعارضة في خندق واحد ويوجهها نحو أهدافها المنشودة . كما أن السمة الديموقراطية في هذه المعارضة هي محل شك إذ أنها تفترض وجود البرنامج أو الميثاق الوطني الشامل المتضمن للرؤية الوطنية القائلة بوجوب دمقرطة سوريا من خلال العمل في سبيل إنشاء عقد وطني جديد من خلال التوافق على دستور للبلاد من قبل مجلس تأسيسي وعرضه على السوريين للتصويت عليه، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية حرة تنبثق عنها سلطة تنفيذية حسب الأصول المتبعة لدى مختلف الأنظمة الديموقراطية في العالم .


    واسـتخلاصاً فإننا نستطيع اعـتبار السوريين بمجملهم معارضين ، باستثناء السلطة بعناصرها وأدواتها وقلة من المتطفلين عليها، وما التنظيمات السياسية الحالية المتبلورة أو التي نطمح إلى تبلورها مستقبلاً سوى تعبيرات لهذه المعارضة . وبالتالي فإن المطلوب هو العمل على المدلول الأول ( القوى والمنظمات والشخصيات الموجودة ) والبحـث لها عن مخارج لتتطابق مع / تقترب من المدلولـين الآخرين المذكـورين أعلاه ، وبذلك نصل إلى الواقع المطلوب للمعارضة السورية .














قراءة في فنجان المعارضة السورية





عبداللـه إمام





   إذا كان الإناء بما فيه ينضح ، فإن المعارضة السورية التي هي موضوع مقالنا هذا ليست كالمعارضات المعروفة في الدول ذات الأنظمة الديموقراطية . فالمعروف عن تلك المعارضات أنها تنشأ أساساً كنتيجة لمخاض انتخابي يفرز برلماناً ( سلطة تشريعية ) يضم قوى تشكل الأغلبية البرلمانية لتستلم السلطة التنفيذية ، كما يضم قوى أخرى تشكل الأقلية البرلمانية المعارضة . ومن هذا المنطلق تكتسب المعارضة في تلك الدول طابعاً ديموقراطياً لا غبار عليه ، وتسلك سبلاً وأساليب تلائم الخيار الديموقراطي في الوصول إلى مبتغاها وهدفها الذي هو الوصول إلى السلطة في الانتخابات البرلمانية التالية . 


   أما في أنظمة الاستبداد فإن الوضع يختلف ، بحيث تقوم قوة – عسكرية أو مدعومة من العسكر غالباً – بالاستيلاء بالقوة على السلطات جميعها ، التشريعية والتنفيذية ، وحتى القضاء والإعلام .. ثم تقوم قوى أخرى – منشؤها المجتمع ونخبته بالدرجة الأولى -  بالدعوة إلى إنهاء الاستبداد والتأسيس لنظام ديموقراطي .. وهنا تبدو صعوبة عمل هذه القوى الممنوعة بالقانون والمقموعة بالقوة .. وهذه الأخيرة هي ما تسمى بالمعارضة التي نتحدث عن إسقاطها السوري .


   إن المعارضة في سوريا لها أكثر من مدلول :


- فهي – إن شئت – تلك القوى والمنظمات والشخصيات التي تتوزع بين ائتلافات متعددة، مثل « إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي » و « جبهة الخلاص الوطني » .. الخ. 


- أو هي تلك التي تحتويها صدور الملايين من أبناء سوريا الذين يئسوا من الوعود الإصلاحية لسلطة الأمر الواقع التي يجدونها غير معبرة عن طموحاتهم ويرغبون في تجاوز الحالة الراهنة من خلال عملية تغيير ديموقراطي ،


- أو هي ذلك التخيل الذي يساور السوريين  - وخاصة نخبهم السياسية والثقافية والاجتماعية .. – والذي يرفض الواقع الحالي لقوى المعارضة السورية ويدعو إلى إعادة إنتاج هذه المعارضة على أسس سياسية وتنظيمية لتكون أكثر قدرة على تحقيق الطموح الوطني السوري في التأسيس لنظام حكم ديموقراطي .


    تتوزع القوى والمنظمات السـورية التي تعتبر نفسها معارضة ، بين ائتلافات ثلاث : « إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي » ، « جبهة الخلاص الوطني » ، « التجمع القومي الموحد » .. بالإضافة إلى قوى وتنظيمات أخرى – كردية وعربية – خارج هذه الأطر . ومجمل تلك القوى والتنظيمات تدعو إلى العمل على تحقيق نظام ديموقراطي تحكم به سوريا . إلا أنها تتفاوت في برامجها بين من يدعو إلى « تغيير ديمقراطي تدرجي » كما هو الحال لدى « إعلان دمشق » ، وبين من يدعو إلى الإصلاح كما هو الحال لدى «التجمع القومي الموحد » ، وبين من يدعو إلى التغيير الديموقراطي، كما هو الحال لدى «جبهة الخلاص الوطني » .. وهناك أحزاب كردية سورية معارضة – كحزب آزادي الكردي في سوريا – تدعو إلى التغيير الديموقراطي المتضمن حلاً ديموقراطياً لقضية الشعب الكردي في سوريا دون تأجيل .


    كـما أن غالبية هذه « المعارضات » تتمسـك في برامجها بأدلجـة المعارضة وبرامجهـا بحيث تكـون الدولة المنشودة سورياً دولة ذات طابع إسلامي أو قومي عربي أو كليهـما . ففي حـين يصرّ « إعلان دمـشـق » على التأكيد على الجانب الديني الإسلامي والجانب القومي العربي في الدولة السورية المنشودة، نجد كلاً من « جبهة الخلاص الوطـني » و « التجمع القومي الموحد » يصران على الخلفية القومية العربية فـــي ذلك .


   وفي الحالتين نكون أمام عقلية إقصائية : في الحالة الأولى هناك إقصاء للأديان المسيحية واليزيدية .. والقوميات الكردية والسريانية .. وفي الحالة الثانية هناك إقصاء للقوميات غير العربية في الشراكة الوطنية المنشودة .


   وحدها القوى الكردية المشار إليها تدعو إلى برنامج سياسي خالص للتأسيس لعقد وطني 
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95 عاماً على حركة عبد الرحمن باشا الباباني


    


   استهل الكورد نشاطهم السياسي في مطلع القرن التاسع عشر بحركة عبد الرحمن باشا الباباني . ففي عام 1803م أصبح عبد الرحمن باشا أميراً على بابان ، وقام بخطوات حثيثة لتعزيز سلطته وتوسيع رقعة إمارته.


    ورغم معارضة باشا بغداد تمكن عبد الرحمن باشا –  وخلال فترة قصيرة  –  من تثبيت دعائم وضعه الداخلي وشرع يبحث عن حلفاء خارجيين وحُماة، سواء أكانوا من الإمارات الكردية المجاورة أم لدى وكيل الشاه في كرمنشاه . واستغل بدهاء تأزيم العلاقات بين الامبراطورية العثمانية وإيران. وفي عام 1806م انضم مع قواته إلى جيش حاكم كرمنشاه محمد علي ميرزا الذي أعلن الحرب ضد علي باشا والي بغداد. وكانت المرحلة القادمة لحكم عبد الرحمن باشا كلها عرضة لتدخلات دائمة من قبل قوات حاكم بغداد ونائب الشاه في شؤون إمارته. وبصرف النظر عن التناقضات الحادة التي كانت تبرز أحياناً بين الأمير الكردي وحاكم بغداد الجديد عبدالله باشا من جهة وحاكم كرمنشاه من جهة أخرى، فقد تمكن الحاكم الكردي البارع الذي اشتد بأسه فيما بعد وحتى عام 1813م من توسيع رقعة إمارة بابان بشكل كبير ومن تعزيز سلطته.


    وفي عام 1812م اشتبك في قتال شديد مع والي بغداد ( داود باشا ) في كفري، وانكسر بشدة وأصيب كورد شهرزور من جراء هذه الهزيمة بويلات عظيمة، وأفضى لجوء عبد الرحمن باشا إلى الحكومة الإيرانية وطلبه حمايتها له، إلى تدخل هذه الحكومة في الأمر وشنّها الغارات على الحدود العثمانية.


    لقد تبين أن التوجه النشط لعبد الرحمن باشا نحو الاستقلال كان يدفعه للاستفادة من التنافس الفارسي - التركي، وذلك ما لم يساعده على النجاح.








الرئيس مسعود بارزاني يعيد قانون العمل الصحفي إلى البرلمان





























    


   قام وفد من نقابة صحفيي كوردستان بتاريخ 13/12/2007م بزيارة إلى ديوان رئاسة اقليم كوردستان والتقى بالرئيس مسعود بارزاني. وقد أعرب الوفد في اللقاء عن قلقه حول قانون العمل الصحفي الذي أقره البرلمان الكوردستاني في جلسته المنعقدة في 11/12/2007..


   وللهدف نفسه، إستقبل السيد رئيس اقليم كوردستان يوم 17/12/2007 في مقره بمصيف صلاح الدين، نقيب صحفيي كوردستان وأعضاء مجلس النقابة، وبعد تقديم التوضيحات الضرورية حول عدد من مواد وفقرات القانون التي باتت محل قلق النقابة، لأنها تؤدي الى تضييق مساحة حرية الصحافة في كوردستان. 


   وطلب مجلس النقابة من سيادته، أن يمارس صلاحياته القانونية لإعادة القانون الى البرلمان الكوردستاني، بهدف اعادة المناقشة حوله، كي يصبح منسجماً مع أهداف ومطالب صحفيي كوردستان .


   وأعرب السيد رئيس الاقليم عن دعمه الكامل لحرية الصحافة، وأبلغ المجلس بأنه لا يوقع على القانون المذكور، وسيعيده الى البرلمان الكوردستاني.


   وقد تم ذلك فعلاً ، إذ قام الرئيس بارزاني بإعادة ذلك القانون إلى البرلمان.
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استبدال الأسماء لا يمحو التاريخ





    نشرت صحيفة الثورة السورية في عددها /13484/ تاريخ 10/11/2007م مقالاً بعنوان : « استبدال الأسماء لا يمحو التاريخ » بقلم كاتبه حسين صقر ، يبين فيه الكاتب كيف أنّ الاحتلال الذي طال مئة وخمسة وثلاثين قرية قد استبدل « أسماءها ظناً منه أنه قادر على استبدال تاريخها والاستيعاض عنه بشهادات ميلادٍ لها متناسياً أن جميع شهاداته التي يمنحها أو يحصل عليها مزوّرة » .


   هذا الكلام الذي يدافع به عن عربية وسورية قرى الجولان صحيحٌ ولا غبار عليه ، بل هذا موقف كلّ سوري غيور على وطنه ، وإنّ إسرائيل لا تستطيع إمحاء تاريخ تلك القرى التي أطلق سكانها الأصليون أسماءها عليها ، ولا أحد يحق له تغيير أسمائها إلا القاطنون فيها ، وهذا ما يحدث في التاريخ ، فالسكان الأصليون لأي تجمع بشري هم من يمنحون التسمية له ، ( قرية أو بلدة أو مدينة ) ، ولا يحقّ لغيرهم منحه شهادة ميلاد له ، ويذهب الكاتب إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي قد أقام « على أنقاض كلّ قرية من تلك القرى مستوطنة أطلق عليها اسماً عبرياً علّه يستطيع إخفاء ملامحها العربية والشواهد على ذلك كثيرة » . وذكر الكاتب قائمة تتضمن تلك الأسماء التي غيرها الاحتلال ، وتلك حقائق صحيحة ، يستنكرها السوريون جميعاً بعربهم وكردهم وكلّ طيفهم المتنوع .


    هنا يتبادر إلى ذهن المواطن السوري سؤالٌ قلق : لماذا قامت السلطات السورية بتغيير أسماء العشرات من القرى والبلدات والمدن الكردية وعرّبتها إلى العربية ، في محاولة لتعريب المنطقة الكردية وإمحاء معالمها التاريخية الكردية ، كما قامت تلك السلطات باستقدام مئات العوائل العربية من محافظات أخرى داخلية إلى مناطق كردية ، وأقامت لها قرى نموذجية ، ووزّعت عليها آلاف الهكتارات من الأراضي التي استولت عليها من المواطنين الكرد الذين توارثوها أباً عن جد؟؟!!  أليست هذه الممارسات شوفينيةً وبغيضة تهدف إلى تغيير المعالم التاريخية الكردية في المنطقة ؟ والأمثلة على ذلك كثيرة . لكن الغريب في الأمر أنْ يدعو الإنسان الآخرين إلى ترك فعلٍ معين ، ويقوم هو بفعله ، كأنْ تدعو إلى ترك الكذب والسـرقة والنميمة وغيرها من أفعال وسـلوك ، لكنك تقوم بالكـذب والسرقة و ... ، وهذا ما يؤكده الشاعر في قوله :





 لا تنْهَ عنْ خلُقٍ .. وتأتي مثلَهُ


                  	      عارٌ عليكَ إذا فعـلْتَ عظـيمُ 





    وهـذا ما ترفضـه السـلطة السورية لغيرها ، لكنها تقوم بممارسته على مواطنيها وأرضهم . كما أنّها أطلقت على القـرى الكـردية أسـماء مدن وبلدات فلسـطينية مثل ( حـيفا ، يافا، بيت حانون ، قلقيلية ، خان يونس ... ) وكأنّها تعوّض ما أخذته إسرائيل على حساب الديمغرافية الكـرديـة .


    وفيما يلي بعـض من الأمثـلة للدلالة لا الحصـر على ما ذكـر :








أقوال دخلت التاريخ





- « بإعدامي لن تنالوا من عزيمة شعبي ، ففي كردستان ملايين مثل ليلى » .


الشهيدة ليلى قاسم حسن 


- « أيها الوطن، إنني أخاف أن أموت قبل أن أشاهد بأم عيني انتصارك. فليكتبوا فوق ثراي: الوطن حزين، وأنا حزين ».


أمير اللواء: مصطفى پاشا ياملكي، في أواخر حياته.


- « يحق للكرد أن يشعروا بأنهم خذلوا ، ليس فقط من جانب الحلفاء . وإذا نظرت إلى تاريخهم فستجد أن الجميع تقريباً قد خذلهم ..».


بوب هوك – رئيس وزراء اوستراليا الأسبق


- « إذا لقيت الردى ولم تكتحل عيني برؤية شعبي حراً مرفوع الرأس ، فاعلموا أن روحي تئن من الحزن إلى يوم الميعاد . وعلى شباب الكرد أن يخوضوا غمار النضال إذا رغبوا أن تهدأ روحي وتسعد » .


محمد أمين زكي بك 


- « سأصنع نوروزي وسأحتفل به / سأجعله حفلاً زاهياً / سأحتفل بعيد شعبي المقدس / سأصنع عيده المقدس ككردي مجاهد ».


الشيخ رضا الطالباني


»-  أعتقد أن الأمهات ينجبن يومياً عشرات الأولاد الذين سيصبحون أبطالاً ، وسينجبن ، ولن تتوقف بطون الأمهات «.               


اوسمان صبري 


-  « لا بد من عثمنة جميع العناصر غير التركية، عاجلا أو آجلا، ولا يمكن تحقيق ذلك عن طريق الإقناع، بل يجب اللجوء إلى استخدام القوة لإجبارها على ذلك » .                                                          


قرار صادر عام 1911م عن قيادة « الاتحاد والترقي ».


- « منكم من تذرع بسوء الجهاز الإداري للحكومة كحجة للقيام بالانتفاضة، وآخرون دافعوا عن الخلافة، لكنكم كلكم كنتم متفقين في مسألة واحدة، وهي كردستان مستقلة » .


رئيس محكمة الاستقلال في كلمته الختامية الموجهة


 إلى المحكومين بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة،


 من أبطال انتفاضة الشيخ سعيد (1925م ).


- « أقسم بشرفي وديني ، من اليوم الذي أوقع على هذا العهد وإلى سنتين قادمتين ، ألاّ أحمل أي سلاح ضد الكرد ، إلاّ إذا هاجمني كردي ليعتدي على حياتي أو شرفي ، أو إذا هاجم حياة أو شرف أشخاص هم تحت حمايتي لأسباب عائلية أو قومية وأنا مسئول عنهم » .


قَسَم جمعية خويبون . نقلاً عن مجلة 


« هافيبون » - العدد الأول – صيف 1997 .                                                          


- « كانت الوعود دائماً ، في نظر مصطفى كمال ، وسيلة لغاية وسلّماً إلى هدف » .


هـ . س . آرمسترونك


- « إن كأس الموت من أجل الشعب وحريته ، هو كأس طيب ولذيذ » .


الشهيد قاضي محمد








الاسم الكردي


( مدينة ، بلدة ، قرية )�
التسمية


بعد التعريب�
ملاحظات�
�
ديرِك            (مدينة)�
مالكية�
�
�
تربه سبيه         (مدينة)�
قبور البيض- قحطانية�
الأول ترجمة حرفية ، فثُبِتَ الثاني�
�
كركي لَه كي    ( بلدة)�
معبدة�
�
�
جَه لَغَه           (بلدة)�
جوادية �
�
�
كري بِري�
تل بري�
ترجمة حرفية�
�
كَيرْ بي كيلي�
تل منصور�
�
�
شَهَ كِرْ خاج�
شرم الشيخ�
�
�
علي كامِيش�
مزرعة جاموس�
�
�
كري فِرا�
تل صدق�
ترجمة حرفية�
�
بانه قصر�
عين الخضرا�
�
�
بِليسي�
كربلاء�
�
�
سَه ري كانيه       ( مدينة )�
رأس العين�
ترجمة حرفية�
�
ركافـا�
حيفا�
�
�
مامشور�
قيصرية�
�
�
موزَه لان�
هامة�
�
�
كِرك�
تل أمراء�
�
�
كاني كه رك�
ناظمية�
�
�
بورز�
منصورة�
�
�
حبل حوا�
باب الهوى�
�
�
تل دار�
خان يونس�
�
�
مَزْري �
مزرعة مسلم�
�
�
روباريا�
رحيبة�
�
�
خانا سري�
خان جبل�
�
�
كرْكَنْدال�
نوافية�
�
�
كري رَه ش�
تل أسود�
ترجمة حرفية�
�
حمزة بك�
حمام�
�
�
شِيرِك�
مزيريب�
�
�
كرْ زيرو�
تل عدس�
�
�
سي كرا �
سبع جفار�
�
�
سويديك �
يافـا�
�
�
سرمساخ�
قلقيلية�
�
�
سي كِرْكا�
بيت الحانون�
�
�
كيشك�
حمراء�
�
�
كرزيارة�
طويبة�
�
�
تل كوجر�
اليعربية�
�
�
كينجو�
قاسمية�
�
�
دِيرْنَا آغي�
دير الغصن�
�
�
تَقِلْ بَقِلْ�
كنانة�
�
�
شرك�
مزيريب�
�
�
شيران        ( بلدة )�
الفرزدق�
�
�
حلنج        �
الغسانية�
�
�
بستك�
المزدلفة�
�
�
دربازن�
دار الباز�
�
�
كوباني      (مدينة)�
عين العرب�
�
�
جيلك�
جيل�
�
�
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أزمات المنطقة .. تتمة


والحرجة , هو مطلب ملح وحيوي لبعض الأطراف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ليس من أجل إيجاد حل للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي وإعادة الأرض لأصحابها فحسب , وإنما لكونه اختباراً حقيقياً لنوايا المتخاصمين حول بعض بؤر التوتر في كل من فلسطين والعراق ولبنان والمسائل ذات الصلة , ومدى الاستجابة لرؤى وأفكار مغايرة عن سابقاتها في ظل استحقاقات العولمة ؛ وما نتج عنها من تغير للكثير من المفاهيم والحقائق وخلق أرضية جديدة ترتكز عليها مباحثات مابعد المؤتمر من تفاهمات أو تجاذبات محلية وإقليمية ودولية قد تشهدها المنطقة في المنظور القريب .


    لاشك إن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو أحد أبرز القضايا الشائكة في المنطقة والتي تنتظر حلولاً وتنازلات متبادلة من الطرفين , وقد قطعت أشواطاً لا بأس بها في هذا المجال بجهود الدبلوماسية الدولية والعقلاء في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي , خلال مؤتمر أوسلو في / 1993/، وما تلته من مباحثات , وعلى الرغم من العراقيل التي وضعت في مسار المفاوضات ومن جهات عدة , لا يزال تلوح في الأفق بارقة أمل لتحريك العملية السلمية والتفاوضية نحو المسائل المصيرية , كحدود الدولتين والمستوطنات ومصير القدس ومسألة اللاجئين، والمؤتمر الذي عقد في الآونة الأخيرة تشكل الركيزة السياسية والمعرفية الجديدة لهذه المفردات ولكن ترجمتها قد تصطدم بتحديات جدية، منها عدم قدرة الطرفين التنازل عن الثوابت الوطنية وعدم التفريط أو المس بها من وجهة نظر طرفي النزاع . 


    من المؤكد أن المنطقة تشهد العديد من الأزمات , من بينها الصراع التاريخي بين العرب وإسرائيل ( الحروب البينية وما نتج عنها من تداعيات جيوسياسية بين أطراف النزاع ) وأزمة الرئاسة والمحكمة الدولية والاغتيالات في لبنان، وإشكالية تخصيب اليورانيوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وعولمة الإرهاب , وجميعها تشغل مراكز متقدمة في حقيبة الأمم المتحدة وتحتل الأولوية في أجندات القوى الكبرى , بينما بقي ملف ( القضية الكردية ) طي النسيان وغائباً عن الأنظار رغم أهميته القصوى , ومن المفيد التذكير بأن نسيان أو تناسي الخصوصية الكردية ووضعها على الرف وتجاهل مأساة شعب يفوق تعداده عن أربعين مليون نسمة دون حل مناسب ووفق ما نص عليه المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحق الشعوب والجماعات الأثنية , هي تشكيك في مصداقية ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الموسوم بالديمقراطية وحقوق الإنسان , وبمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار , قد تعصف بالجميع وتقوّض أركان السلم الأهلي والمجتمعي في هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة .


   إن تجزئة القضايا الراهنة والبحث عن الحلول الجزئية لبعض منها دون الأخرى , لا يلبي المطلوب ولا يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط , وقد يدفعها باتجاه دوامة العنف والعنف المضاد ويترك الحبل على غاربه لمعارضي المدنية والتقدم باسم الجهاد والاستشهاد . وتجدر الإشارة بأن المسؤولية التاريخية والأخلاقية لبقاء أكبر شعب في العالم لم يحصل على استقلاله حتى اليوم وحرمانه من أبسط حقوقه القومية والإنسانية , تتحمل وزرها الحكومات الجائرة التي مارست تجاهه أبشع الجرائم وأفظع المجازر , وكذلك القوى والمؤسسات الكونية التي تجاهلت معاناة الشعوب المضطهدة ووضعت مصالحها الخاصة فوق أي اعتبار ؛ لذا مطلوب من الجميع تصحيح المواقف وتقويم المسارات , والعمل بجدية لتحضير وإعداد مؤتمرات دولية على غرار أوسلو وأنابوليس وغيرها .. , للبحث في جذور الأزمة ( القضية الكردية ) وأبعادها التاريخية وكيفية معالجتها على أساس احترام خصوصية الشعب الكردي وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية والسعي الحثيث لمد جسور التواصل والتعاون بين الإرادات المتخالفة والمتخاصمة بغية حل المسائل بالطرق السلمية والديمقراطية الممكنة , بعيداً عن فوّهة المدافع ولغة التعالي والتسلط .   


م . بافي ژيـن





�





بيان حزب آزادي الكردي في سوريا حول العمليات العسكرية التركية


 في كردستان العراق


    


     في سياق نهجها العدواني المستمر تجاه حركة التحرر الكردية ، والشوفيني تجاه الشعب الكردي، ليس فقط في كردستان تركيا ؛ بل وفي أجزاء كردستان الأخرى ، أقدمت القوات التركية الفاشية في الأيام القليلة الماضية على شن هجوم مباغت بالطائرات والمدفعية الثقيلة ، وبالتوغل لمسافات داخل أراضي كردستان العراق بحجة ضرب قواعد حزب العمال الكردستاني في الوقت الذي نفى فيه سيادة رئيس إقليم كردستان أكثر من مرة وجود مثل هذه القواعد.


   ورغم أن هذا الهجوم يعد خرقا لمبدأ سيادة الدول ، وللاتفاقيات والمواثيق الدولية ، فإن تركيا تضرب بكل ذلك عرض الحائط ، وتتجاوز على مناشدات المجتمع الدولي الذي طالبته مرارا وتكرارا بحل قضية الشعب الكردي حلا ديموقراطيا سلميا، كما جاء على لسان بابا الفاتيكان خلال الأزمة المحتدمة في الشهرين الماضيين. وتركيا تنطلق في توجهها العدواني هذا من اعتبارات شتى: 


 - الدعم السياسي والمعنوي الذي تلقاه من الدول المقتسمة لكردستان. 


-  ضعف الحكومة العراقية المركزية وعدم توافقها السياسي في المسائل الداخلية وخاصة في علاقتها مع إقليم كردستان ، وليس تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وإجراء الاستفتاء في كركوك ، والعقود النفطية ، ووضع البيشمه ركة ، إلا علامات سلبية في هذا المجال. 


-  تصدير أزمتها الداخلية والتي تتركز في خلاف الحكومة مع الجيش حول توجهات السياسة التركية، ليس فقط في مجال كيفية التعاطي مع الوضع الكردي والذي يقض مضجع تركبا ، وكلفت حربها على حزب العمال الكردستاني مليارات الدولارات ، وعشرات الآلاف من الضحايا والجرحى خلال العقدين الماضيين ؛ بل وفي علاقاتها مع جيرانها ومع المجموعة الأوروبية خصوصا.  


   لقد استبشر الكرد خيرا من تصريحات السيد رجب طيب أردوغان بإعادة النظر في الدستور وإعـداد مشروع عفو عن المقاتلين والنشطاء الكرد ، وما كان سيفتح هذا التوجه من أفاق رحبة أمام حل المعضلات المزمنة في تركيا وخاصة الكردية منها ، وإيجاد حل ديموقراطي عادل لهذه القضية عـبر حـوار هادئ وبناء ، ليتفاجأ الجميع


البقية .. صـ 15 ـ
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بيــــان


   


   يوم الجمعة الواقع في 2/11/2007م، تم تنظيم تجمع سلمي في مدينة قامشلو، احتجاجاً على التحشدات العسكرية التركية على الحدود العراقية، وتهديداتها باجتياح إقليم كردستان العراق ، بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وبصرف النظر عن منظمي هذا التجمع ، بدلاً من أن تتعامل السلطة مع المتظاهرين بأسلوب حضاري وبالطرق السلمية، لجأت إلى استخدام الرصاص الحي، الذي أدى إلى استشهاد مواطن كردي وجرح عدد آخر .


   إن هذا العمل اللامسؤول، يعد استرخاصاً لدماء وحياة المواطنين، وانتهاكاً صارخاً لأبسط قيم المواطنة وحقوق الإنسان 


   إننا في الوقت الذي  ندين ونستنكر فيه هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطة بحق أبناء شعبنا العزل، نجد من الضرورة محاسبة المسئولين الذين أصدروا الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المسالمين، كما ندعو أبناء شعبنا وفصائل الحركة الوطنية الكردية إلى اليقظة والحذر والالتزام بمبدأ العمل الجماعي في اتخاذ القرارات المصيرية وفقاً لما تقتضيه مصلحة شعبنا وقضيته عادلة.


3/11/2007م 


التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا


الجبهة الديمقراطية الكردية في سـوريا


لجـنــة التنسـيق الكـرديــة في سوريا


الحزب الديمقراطي الكردي السوري











بيان بمناسبة الذكرى السنوية لحقوق الإنسان العالمي


   


     في الوقت الذي يشهد العالم تنامياً ملحوظا لأسس الديمقراطية والمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان في العالم , فإننا نرى العكس تماما فيما يتعلق بسياسة حزب البعث الشوفيني الحاكم في سوريا تجاه شعبه 


   وذوي الرأي الحر وكذلك تجاه شعبنا الكردي , فما زالت سياسة التميز العنصري وكذلك سياسة الإنكار والتصفية المبرمجة تمارس ضد شعبنا الكردي ومازالت ترتكب بحقه الكثير من الجرائم ومشاريع استثنائية تعسفية, مبنية على سياسة الصهر والتميز, على مرأى و سائل الأعلام و المراسلين الأحرار ولا أحد يستطيع أن ينكر أو يجهل الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا ففي آذار من العام 2004 تعرض شعبنا لمجزرة مدبرة من السلطة تحولت إلى انتفاضة عارمة في كل جزء من كردستان سوريا وكذلك في كل  من حلب ودمشق وكذلك اختطاف الشيخ محمد معشوق الخزنوي في أيار من العام 2005 واستشهاده على أيدي السلطة الشوفنية في سوريا وكذلك الاعتقالات التعسفية بحق أبناء شعبنا الكردي وقيادته ومن السيد بشار أمين عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا وكذلك السيد معروف ملا احمد القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا الذي مضى على اعتقاله اكتر من أربعة اشهر وكذلك إجراءات منع السفر التي تتخذ بحق السياسيين  الكرد  منهم السيد الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي وكذلك السيد خير الدين مراد سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا.


    إن الجرائم و الممارسات الشوفنية التي تقوم بها السلطة البعثية والقانون الجائر لحقوق الإنسان الذي يسمى قانون الطوارئ حيث قامت مؤخرا وفي 2/11/2007 باعتقال أكثر من 40 كرديا وذلك لمشاركتهم في المظاهرة السـلمية في قامـشـلو تنديداً بالاجتياح التركـي لإقليم كردستان العراق وأطلقوا النار على المتظاهرين بشكل همجي وعشوائي مما أدى إلى استشهاد شـاب كـردي و إصابة اثنـين بجـروح خطـيرة وفرضـت حالة منع التجول في قامشـلو إن دلت هـــذا الشـيء إنما يدل على السـياسـة القمعية والعنصـرية والمنهجية لحزب البعث والمخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وإنها تنتهك بهذه السياسة جميع القوانين والمعايير والأعراف الدولية والحـقـوقـيــة.


   إننا كشعب كردي مسالم قد أثبتنا للعالم مدى عدالة قضيتنا وطريقة نضالنا السلمي الديمقراطي وإن النظام البعثي في سورية اثبت للعالم اجمع طرقته العنصرية والهمجية في التعامل مع القضايا الداخلية مما أدى إلى شرخ بين أبناء شعب البلد الواحد والتأثير السلبي على العيش المشترك في سوريا وفرض عزلة داخلية بين الشعب و السلطة من جهة وبين الحكومة والمجتمع الدولي من جهة أخرى


   إننا وبهذه المناسبة نناشد المنظمات الدولية والقوى العاملة في مجال حقوق الإنسان و المناضلة في سبيل تحقيق الديمقراطية بالوقوف إلى جانب قضيتنا العادلة من خلال ذكرها في المحافل الدولية كما نطالب هذه القوى والمنظمات بالتدخل والضغط على الحكومة السورية من اجل تحقيق ما يلي:


- الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا كثاني قومية في البلاد ووجوب حل قضيته حلاً عادلاً على أساس قضية ارض و شعب


- رفع حالة الطوارئ وإلغاء جميع المشاريع العنصرية وتصحيح أثاره السلبية وتعويض المتضررين من هذه المشاريع


- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكذلك جميع معتقلي الرأي. 


الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)


حزب آزادي الكردي في سوريا


حزب يكيتي الكردي في سوريا


 فيننا 09/12/2007
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تركيا و البحث عن الذات





جيان الحصري


  


    لقد أدت ضعف دولة العراق الفيدرالية وتطورات القضية الكردية لاسيما في العراق ، وبهدف الضغط على قوى حركة التحرر الكردية التي استطاعت بفعل تضحياتها أن تؤسس مع العراق تجربة رائدة - «يخشى» من أن تصـبح نموذجا يقتدى به في باقي أجزاء كردستان-، إلى ازدياد حدة تألب دول الجوار عليها وخاصة من قبل الأنظمة المقتسمة لكردستان ، كل بحسب مصلحته وخدمة لأجندته في توسيع دائرة نفوذه ، وبرز هذا التألب جليا وفي أشكال مختلفة أبان تحرير العراق ، من اقتصادية إلى سياسية ودعم توجهات معينة، ومن خلال استغلال التنوع المذهبي والطائفي والقومي ..الخ  في العراق لمحاولة إعادة العراق إلى المربع الأول والقضاء على كل الإنجازات التي تتحقق فيها ، وآخر تلك المحاولات ومن المؤكد أنها ليست الأخيرة ما نشاهده هذه الأيام من قبل تركيا (الأردوكمالية ) والتي تسعى إلى تحقيق :  


- الضغط على أمريكا في العراق ، حتى تتخلى عن مسألة التصويت في الكونكرس على اعتبار مذابح الأرمن في الدولة العثمانية هي عملية إبادة جماعية ، وتذكيرها بضرورة عدم تقاسم الدعم لها مع كرد العراق ، وخاصة بعد ما تسرب من أنباء حول نية واشنطن في أنشاء قواعد لها في كردستان الجنوبية ، وتخوف تركيا من أن يتشارك الكرد في العراق مواقع تركيا في تحالفها الإستراتيجي مع أمريكا على المدى البعيد ، فسعت تركيا إلى محاولة استغلال وجودها في حلف الناتو ، ووجود قواعد أمريكية وأطلسية على أراضيها ، وحاجة أمريكا لها في أمداد قواتها الموجودة في العراق بالدعم اللوجستي ، لتحقيق أهدافها وثني أمريكا عن مواقفها .


- رغبة تركيا في مدّ نفوذها إلى داخل العراق ، بعد أن شـعرت بأنها لم تكن صائبة في قرارها عدم المشاركة في حرب غزو العراق والحصول على الغنائم كما فعلت إيران ولتكـون شريكا في أقرار التسـويات الداخلية لاسيما في ما يتعلق بكردستان العراق، حيث الخطوات تتجه نحو تسوية المسائل المتعلقة بأوضاع المناطق الكردية خارج حدود إقليم كردستان وفي مقدمتها كركوك، و شـعور تركيا بإمكانية استغلال بعض الأطراف كما تفعل إيران كوسيلة لوقف المدّ الكردي في كردستان العراق .


- رغبة وطموح قادة الجيش في تركيا بأضعاف التيار الإسلامي المتمثل بحزب العدالة والتنمية بقيادة ( رجب طيب أردوغان ) وذلك من خلال زرع شرخ بينها وبين أكراد تركيا الذين بدأ بعضهم بتأييد الحزب في صراعه مع القوميين من خلال الانتخابات الأخيرة في تركيا وإظهار ( حزب العدالة والتنمية ) نفسه  بأنه عدو لكل الكرد .








والزج بالمناضلين عبر المحاكم الاستثنائية وحالة الطوارئ والأحكام العرفية، إنها سياسة لا تخدم سوى النظام ومتنفذيه، من جانب آخر فإن الوضع المعيشي الذي يدنو إلى تفشي المجاعة في أوساط وشرائح واسعة من المجتمع السوري ذلك أن نسبة عالية من هذا المجتمع يعيش دون خط الفقر المدقع، كل ذلك بسبب انهماك النظام وانشغاله بمصالحه وتوفير عوامل ديمومته وبقائه ولو على حساب تسيبه في السياسة الاقتصادية المطلوبة، أو بالأحرى هو الذي يصنع هذه الحالة المعيشية عبر غلاء الأسعار والاختلال في التوازن  بين الأجور والأسعار وانعدام فرص العمل وإهمال عوامل التنمية الاقتصادية لتبقى الآلاف المؤلفة من أبناء هذا المجتمع على هامش العمل السياسي وتظل تفكر في معاناتها وأحوال معيشتها، هذا على صعيد البلاد عامة، أما على صعيد الوضع الكردي فمازال هذا الشعب مثقل بمعاناته المزدوجة الأولى من خلال ما يعانيه عموم المجتمع السوري كما ذكرنا، والثانية عبر خصوصيته القومية من تجاهل لوجوده وحرمان لحقوقه واضطهاد مستمر بحقه عبر القوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية وسياسات شوفينية ظالمة إنها خصوصية تثير هواجس النظام ومخاوفه باستمرار لأنه لم يتعود على الشراكة الحقيقية سواء شراكة في ثروة البلاد أو شراكة في إدارتها بل تعود دوما على الفردية والاستبداد والهيمنة..


   وعن المعارضة السياسية الوطنية وما تشكله من زخم جماهيري عريض في البلاد،  لدرجة أن أوساط واسعة حتى من أحزاب النظام تندرج في عداد هذه المعارضة ، فقد توقف الحضور عند واقعها وما تعانيها من الانقسام والتشتت بين الداخل والخارج نتيجة فعل النظام وممارساته القمعية الجائرة، وافتقارها إلى ترتيب صفوفها وتوحيد مواقفها ورؤاها وأساليبها في العمل والنضال من أجل التغيير والتحول نحو بناء حياة سياسية توافقية ديمقراطية يتمتع في ظلها الجميع بحقوقهم كاملة بما فيهم الشعب الكردي وعلى أساس الشراكة الحقيقية بالثروة والسلطة والضمانات الدستورية لها، وفسح المجال أمام الجميع لأداء واجبهم الوطني في البناء والتنمية والتقدم، وأكد الاجتماع على مواصلة الحوار الجاد والبناء مع المعارضة الوطنية الديمقراطية بغية الوصول إلى التفاهم المشترك لمجمل القضايا الوطنية الديمقراطية بما فيها القضية القومية الديمقراطية لشعبنا الكردي في سوريا..


   وعن الحركة الكردية في البلاد فقد أعرب الحضور عن إصراره على مواصلة العمل القومي المشترك بما يقتضي تعزيز عمل لجنة تنسيق الكردية ومتابعة العمل واستئناف النشاطات اللازمة من أجل استكمال شروط بناء المرجعية الكردية ولو عبر آليات أو مبادرات جديدة، لأن المرحلة هي مرحلة العمل القومي المشترك والعمل الوطني المشترك أيضا ، ولذلك فلا بد من العمل وتضافر جهود المعنيين بغية تذليل كل العراقيل والعقبات التي تعترض سبيل إنجاز هذه المهام التي تشكل روافع أساسية في العمل والنضال في هذه المرحلة الهامة.


  وعن الوضع التنظيمي فقد أبدى الحضور حرصه و جديته في معالجة الخلل في بعض المواقع التنظيمية وتمكن بمسؤولية من تجاوز السلبيات، وأعرب عن أسفه لما صدر من بعض الرفاق وإتباع أساليب غير حزبية في سعي لمعالجتها، واعتبر الحضور أن مجمل ما صدر على صفحات الأنترنيت من قبل بعض رفاق الحزب من بيانات ونداءات تستهدف من حيث الجوهر البناء السياسي والتنظيمي للحزب وتتناقض مع المبادئ التي انطلقت منها تجربة آزادي ويعتبر سلوكا مرفوضا ، ينبغي ألا يتكرر ، وفي نهاية الاجتماع تم تلاوة مجمل القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع والمصادقة عليها من قبل الجميع ..


أوائل كانون الأول 2007 


الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا











بلاغ صادر .. تتمة


قوانين ومحاكم استثنائية وما نجم عن كل ذلك وطبيعة النظام الاستبدادية من غياب للحريات الديمقراطية وقمع للمسيرات والمظاهرات - إلى حد القتل باستخدام الرصاص الحي- وكم للأفواه وزج بالمناضلين في غياهب السجون ولسنين طويلة، وما يبعث على الارتياح هو الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا حقوق الإنسان لدرجة جعلها إحدى سمات المرحلة وعنوانا بارزا من عناوين العصر، وتزايد معها الانتشار العالمي الواسع للمنظمات المتخصصة بالدفاع عن قضايا الإنسان وحقوقه ومنها بلدنا سوريا..


   وتناول الاجتماع الوضع السياسي في هذا الظرف الهام والمتميز بتفاعلات دولية وإقليمية ومحلية والمبادرات والمساعي الهادفة إلى حل قضايا الصراع في بؤر التوتر وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، منها عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وما تقتضي من ترتيب فلسطيني نفسه وعربي نفسه قد يؤثر في تداعياته على الوضع اللبناني باتجاه حل أزمته، ويبدو أن خطوات عملية تأخذ سبيلها في هذا الصدد لاسيما بعد اختتام أعمال مؤتمر أنابوليس في أمريكا يوم 27 /11 / 2007 المنعقد أساسا من أجل عملية السلام والهادف إلى إعادة ترتيب وضع المنطقة وعودة النظام السوري إلى الأحضان العربية على أمل فك ارتباطه مع القوى المناهضة لعملية التغيير الديمقراطي الجارية في العالم وفي المقدمة منها النظام الإيراني ورفع ذرائع تدخل هذا الأخير في شؤون وقضايا المنطقة العربية التي اتخذها هدفا لنشر ثقافته وسياسته وتوسيع رقعة هيمنته..


   وأخذ الاجتماع باهتمام موضوع التوتر الذي حصل بين العراق وتركيا وعزم هذه الأخيرة على التدخل العسكري السافر في شؤون العراق الداخلية عبر إقليم كردستان العراق بغية ضرب النظام الفيدرالي والإساءة إلى التجربة الديمقراطية هناك بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني، وأعرب الاجتماع عن ارتياحه للمبادرات والمساعي الحثيثة بغية إزالة التوتر وتهدئة الأوضاع باتجاه معالجة الاحتقان وحل الأزمة، ولعل المبادرة الأخيرة لحكومة رجب طيب أردغان بصدد إعداد مشروع قانون عفو عن قيادات وكوادر حزب العمال الكردستاني تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الاحتراب والتوجه نحو العمل السياسي، الخطوة التي ينبغي لها أن تكتمل بخطوات أخرى توحي بالصدق وتدخل في إطار مد جسور الثقة المتبادلة للبدء بحوار سياسي هادف نحو الحل الديمقراطي السياسي السلمي للقضية الكردية في كردستان تركيا وبما يخدم وحدة البلاد وتقدمها..


  كما توقف الاجتماع عند الوضع الداخلي في البلاد والسياسة الاستبدادية التي يتبعها النظام منذ عقود خلت تلك التي تسير عكس التفاعل مع المتغيرات الدولية وتحتكر الحياة السياسية والاقتصادية وتصادر الحريات العامة بقبضة أجهزتها الأمنية و تمارس القمع و التنكيل 
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قمع وتفريق .. تتمة


خيري ونظمي عبد الحنان محمد في الدعوى 178 لعام 2007م وبتهمة قديمة –  جديدة هي: «الانتساب إلى جمعية سرية من أجل اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمه إلى دولة أجنبية»، والتي لا تقل عقوبتها عن السجن لمدة خمس سنوات، حسب المادة 267من قانون العقوبات العام السوري.


   هذه الجلسة التي تأجلت إلى6/4/2008م حضرها ممثلون عن رئاسة الهيئات الدبلوماسيةالغربية والأوروبية وممثلوا عدد من المنظمات الحقوقية في سوريا.


   كما شهدت أجواء هذه الجلسة موقفاً كشف عن حقيقة هذه المحكمة كمحكمة استثنائية غير دستورية وبعيدة عن معايير العدالة ، كما كشفت عن حقيقة القائمين عليها كونهم يلعبون دور الخصم وليس الحكم ويحملون في قلوبهم شتى صنوف الحقد والكراهية والموقف الشوفيني تجاه أبناء الشعب الكردي في سوريا ، فقد وجه رئيس المحكمة – القاضي فايز النوري – إلى أحد الشباب المحاكمين كلاماً مخالفاً للصفات المفترضة في القضاة وبعيداً عن الواقع والحقائق التاريخية والجغرافية ومنافياً للمصلحة الوطنية . حيث تلفظ هذا « القاضي » بالعبارة التالية : « أنتم الأكراد جميعاً قدمتم من تركيا ومن لا يعجبه الوضع فليعد إليها » !!..؟؟ 


   وخارج قاعة المحكمة قامت هذه العناصر الأمنية باعتقال العشرات من المحتجين في الشارع الذي يقع فيه مبنى المحكمة ، وتم اقتيادهم إلى خارج المدينة وإنزالهم هناك على دفعات . 


 وقد أصدرت اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي تصريحاً بهذا الخصوص فيما يلي نصه :








رسالة من لجنة التنسيق الكردية في سوريا إلى الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا


   الأخوة الأعزاء في القيادة العليا للجبهة الديمقراطية الكردية، الأخوة الأعزاء في اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي 


   تدركون جيداً أهمية المرحلة السياسية التي نمر بها، وما تفرزها من تطورات متسارعة، تستدعي الحاجة النضالية إلى مواكبتها، وتلبية الاستحقاقات المطلوبة، عبر توحيد الخطاب السياسي الكردي، وتأطير نضالنا القومي الديمقراطي، ومعلوم لديكم الجهود المضنية التي بذلناها مشتركة حتى تمكنا من التوصل إلى توحيد وإنجاز الرؤية السياسية الكردية المشتركة لأطرافنا الثلاثة، كخطوة أساسية نحو تشكيل المرجعية الكردية التي نتطلع إليها جميعاً، عبر خيارات موضوعية وواقعية، وليكن المؤتمر الوطني إحداها بل وأفضلها، كما ترغبون، واعترضت طريق حوارنا المشترك عقبات أدت إلى عرقلته وتوقفه، وتعذر بناء المرجعية المنشودة في الوقت الراهن بسببها.


   ولكي نحافظ على الخطوات التي أنجزناها ومواصلة حوارنا من جهة، وملء الفراغ السياسي والنضالي الموحد من جهة أخرى، نقترح مايلي:


تشكيل مجلس سياسي انتقالي كخطوة أولى، من الجبهة والتحالف ولجنة التنسيق مهمته:


-  قيادة النضال الكردي القومي الديمقراطي وفق الرؤية السياسية المشتركة المتفق عليها،  خلال المرحلة الانتقالية وريثما يتم بناء المرجعية الكردية، وتمثيل الشعب الكردي سياسياً على مختلف الصعد.


- العمل بجدية ودون توقف من أجل تذليل العقبات، وإعلان الرؤية المشتركة بالتزامن مع تشكل اللجنة التحضيرية وبعد أول اجتماع لها، والاتفاق على الأسس والآليات الناظمة لانعقاد المؤتمر الوطني الكردي، والتحضير له بشكل جيد، وعلى أن تعتبر الرؤية السياسية المشتركة المتفق عليها من قبل الجبهة والتحالف ولجنة التنسيق مشروعاً في المؤتمر الكردي وتخضع لمصادقته وانبثاق المرجعية الكردية الشاملة لتمثيل الشعب الكردي بقواه السياسية وشرائحه وفئاته المجتمعية، وقيادته للعمل النضالي والسياسي.


مع فائق التقدير والاحترام


10\11\2007


لجنة التنسيق الكردية
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مريب في تفكيك العلاقات العربية العربية بالإضافة إلى ما ترمي إليه من دور في الحياة السياسية للعديد من دول المنطقة وخصوصا لبنان وفلسطين و العراق وعلاقاتها المتميزة مع سوريا ولعبها لورقة هذه الأخيرة في مواجهتها مع الجانب الدولي بغية حل أزمتها المستعصية وتمرير موضوع تخصيب اليورانيوم عبر روسيا والصين وعلاقات الصداقة غير الرسمية ، هذا فضلا عن نشرها للثقافات الحدية والطائفية التي تتعارض مع روح العصر وسمات المرحلة من علمانية وديمقراطية وتنمية اقتصادية تخلو من روح الهيمنة الأيديولوجية والثيوقراطية والاستبدادية ..الخ .


-5-


   وعن النظام السوري فلاشك أنه يمتاز بدوره الأساسي في الصراعات القائمة كونه صاحب اليد الأطول – بحسب المراقبين- في معظم قضايا منطقة الشرق الأوسط وخصوصا المتعلق منها بالشأن العربي وعلاقاته بالشؤون الفلسطينية واللبنانية والعراقية والكردية ..الخ فضلا عن دوره في الأزمات العربية عامة ومساعيه بالتعاون مع أنظمة المنطقة ولاسيما النظام الإيراني في عرقلة أي مشروع هادف للتغيير والتحول نحو بناء نظام ديمقراطي يحقق تطلعات الشعوب في الحرية والتقدم وذلك تحت مختلف الحجج والذرائع ..


   ولا ريب أن مجمل هذه القضايا والصراعات  تشكل في معظمها أهم أزمات مسألة منطقة الشرق الأوسط وهي متداخلة ومترابطة وتنحصر بالتالي في عملية الصراع من أجل التغيير أي الصراع بين داع للتغيير ومناهض له بين من يتفاعل مع المتغيرات الدولية وبين رافض لها، لذا لا يمكن حل هذه الأزمات بمعزل عن بعضها البعض كما لا يمكن حلها كلها دفعة واحدة إذ لا بد من مدخل نحو البدء بالأولويات ، من هنا كان المؤتمر الدولي يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني في "أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند الأمريكية" من أجل السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولذلك كان الإصرار على الحضور السوري ، مما شكل – حسب المؤتمرين- بداية سليمة ومدخلا نحو ترتيب الحلول الممكنة ..


   هكذا فالمنطقة برمتها أمام استحقاقات المرحلة ومتطلباتها والتي تقتضي تجاوز كافة الأزمات والإقدام الجريء على حل كافة القضايا الأساسية ومعضلات المنطقة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية وقضية الشعب الكردي على مستوى كافة الدول المقتسمة لكردستان وللشعب الكردي في إطار دولها وعلى قاعدة الاعتراف الدستوري بحقه في تقرير مصيره بنفسه ، وبناء الحياة السياسية وفق القواعد الديمقراطية وبما يخدم تطور هذه البلدان ووحدتها وتقدمها ..


رئيس التحرير








الافتتاحية .. تتمة





الفلسطينية يقتضي مصالحة وطنية فلسطينية ومصالحة عربية وعربية فلسطينية وعربية إسرائيلية ..الخ
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   كما أن الأزمة اللبنانية ، فهي الأخرى لا تنتهي عند تثبيت الاستحقاق الرئاسي ، ولا تنتهي عند سيطرة هذا الطرف أو ذاك على مقاليد السلطة في البلاد ، لأن الصراع بين مختلف المكونات اللبنانية يمتاز بطبيعة مركبة ، ففضلا عن الصراعات الطائفية والتكتلات السياسية ، هناك صراعات حادة في داخل بعض الطوائف أوالمكونات ذاتها ، وهي أيضا تأخذ أبعادها السياسية حتى خارج حدود البلاد وخارج إرادة الأطراف المتنازعة .. من هنا فإن حل هذه الأزمة لا يتوقف عند هذه الأطراف فحسب وإنما أيضا يقتضي ترتيب الحلول عبر الأطراف الإقليمية ..
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   ولاشك أن الحالة العراقية التي ظلت تفتقر إلى الهدوء والاستقرار الأمني نسبيا هي ليست حصيلة الصراع بين ألوان المكون العراقي فحسب بل هي بالدرجة الأساس حصيلة التدخل الخارجي وخصوصا دول الجوار العراقي ، والذي يسئ يتجاوزه أحيانا الحدود والأعراف والقوانين الدولية الناظمة في هذا الشأن مما يشكل خرقا أو طابع اعتداء في بعض الحالات لأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة جارة كما حصل مؤخرا ولمرات متتالية للدولة التركية في تدخلها الشأن العراقي تارة بدعوى الخوف على وحدة العراق ولاسيما عند تطبيق النظام الفيدرالي وتثبيت خصوصية كردستان العراق دستوريا وأخرى مساعيها ودسائسها للحيلولة دون تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي تلك التي تخص مدينة كركوك وثالثة بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني وما نتج عنها من أزمة حادة بين تركيا والعراق ، كما أن النظام التركي وخلال تعاقب حكوماته لم يدخر وسعا في تعاونه مع الأنظمة التي تقتسم لكردستان بغية ضرب أو عرقلة الحركة الكردية ولو في أي جزء أو بلد أو منطقة ، كما أنه لم يتوان عن امتداداته الإقليمية ونسج علاقاته الاستراتيجية مع التوجهات الإسلامية والعربية على حساب تقليصها مع الجانب الدولي ولاسيما الأوربي والأمريكي الأمر الذي يعد بنظر حلفائه تراجعا وارتدادا عن التوجه العلماني والديمقراطي الذي يدعيه النظام التركي باستمرار ..
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   أما الحالة الإيرانية ومساعيها لزعامة العالم الإسلامي وتدخلها المكـشـوف في القضايا العـربية وما تلعبه من دور 








2
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بلاغ صادر عن اجتماع الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا


   عقدت الهيئة القيادية لحزبنا ( حزب آزادي الكردي في سوريا) اجتماعها الاعتيادي في أوائل شهر كانون الأول 2007 وناقشت المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ، حيث توقف الاجتماع على حلول الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10 /12 / 2007 والانتهاكات التي تمارسها الأنظمة الاستبدادية والشمولية وما تعانيه الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها ومن بينها شعبنا الكردي الذي يعاني الجور والاضطهاد القومي من لدن الأنظمة المقتسمة لكردستان والشعب الكردي ، وما يعانيه المجتمع السوري جّراء سريان قانون الطوارئ والأحكام العرفية وما تداعى عنها من                             البقية .. صـ 4 ـ





تـصـريـح





بمناسبة الذكـرى السابعة و الاربعين


 لفاجعة حريق سينما عامودا


   


   تلبية لنداء منظمات احزاب 


الحـركة الكـردية في سوريا 


للاطارات  الثلاث ( الجبهة – 


التحالف – لجنة التنسيق )  في 


عامودا توجـه الجماهـير في 


مدينة عامودا بزيارة النصـب 


التذكاري لشهداء سينما عامودا 


ووضع الزهـور أمام النصب 


التذكاري خلال  ساعات النهار 


من يوم الاثنـين المصادف في


 13/ 11 /2007 م  


   أما في تمام الساعة  الواحدة 


ظهـرا قام وفـد من منظمات الاحـزاب الكـردية للاطارات الثلاث ( الجبهة – التحالف – لجنة التنسيق ) وبمشاركة وفد من اللجنة الكردية لحقوق الانسان بزيارة النصب التذكاري لشهداء سينما عامودا والتي راح ضحيتها ما يقارب الثلاثمائة شهيد من تلاميذ مدارس مدينة عامودا ووضعت اكاليلا من الزهورامام النصب التذكاري وتخللها قراءة الفاتحة  والوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء الطاهرة  .


     كل ذلك تم في ظل اجراءات امنية مشددة ومرعبة من قبل الفروع الامنية المدعومة بمئات من عناصر القوى الامنية الذين تم استدعاءهم من مركز المحافظة.


     وفي الساعة السادسة مساءا تم اضاءة الشموع على ارصفة الشوارع وامام المحلات التجارية وعلى شرفات المنازل تعبيراعن خشوعهم واجلالهم لارواح الشهداء.


     وبهـذه المناسـبة نشـكـر جماهـيرنا شـبابا ونسـاءا ، اطفالا وشـيوخـا لاحـياءهم هذه المناسبة والذكرى الاليمة بشكل واع واسـلوب حضـاري راق يحـتذى به ونامل منهـم وفـي جـميع المناسـبات وعلى اخـتلاف انواعها واشـكالها الالـتزام بهـذا الرقي والشكل الحضاري الانيق واللائق كما ونأمل من السـلطات التـعامل مع هـكـذا مناسبات بالمثل لا باسلوب حشد القوات وملء الشوارع بالعناصر الامنية والتي لاتمد الى الحضارة بصلة.


  المجد والخلود لشهداء سينما عامودا


   الخزي والعار للمتسببين


13/11/2007م





الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا


التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا


لجنة التنسيق الكردية في سوريا


اللجنة الكردية لحقوق الانسان





تصريح حول الاعتقالات الأخيرة


   في خرق سافر للقوانين والمواثيق الدولية ، وتحـد صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، قامت الأجهزة الأمنية للنظام في بلدنا سوريا يوم 9/12/2007 ليلا بحملة اعتقالات تعسفية واسعة - دون مذكرة قضائية أو حكم قضائي أصولي - شملت العديد من المدن السورية ( دمشق ، حلب ، درعا ، دير الزور , الحسكة ..الخ ) حيث طالت العشرات من الشخصيات البارزة في القوى والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومن الكتاب والمثقفين ، على خلفية عقد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، ومن أبرز من شملهم الاعتقال:  الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) والأستاذ محمد إسماعيل عضو المكـتب السياسي للحزب  الديمقراطي


البقية .. صـ 2 ـ





أزمــات  المنـطـقـــة تتـجــاوز قــدرة  أنابوليـس ...


    


    يعتقد أن مؤتمر أنابوليس الذي انعقد في الولايات المتحدة الأمريكية في السابع والعشرين من الشهر المنصرم هدفه تحريك عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ ما يقارب سبع سنوات , وإعادة بعض الروح إلى خارطة الطريق لعام/ 2003/ , بعد أن تاهت بين صواريخ حماس ومدافع أولمرت , وربما كان انعقاد هذا المؤتمر نتاج أزمة سياسية وبنيوية تعيشهما النظم الحاكمة على الصعيدين الداخلي والخارجي - وإن بمستويات متفاوتة - من جهة وتعثر مشاريع القوى الدولية في المنطقة وتحقيق المنشود للوصول إلى المبتغى من جهة أخرى .


    إن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة


البقية .. صـ 6 ـ





إنها مسألة المنطقة ..


وليست أزمات منفصلة !!


   يلاحظ كل متتبع لما يجري في منطقة الشرق الأوسط أنها أحداث متداخلة بل هي أزمات في حلقات مترابطة تشكل في مجملها مسألة مستعصية تقتضي حلولا جذرية متكاملة لا حلول جزئية منفصلة ، لأن الحلول السياسية السلمية الجزئية بمعزل عن مكملاتها لا تجدي نفعا ولا يمكن لها أن تعطي ثمارها ما لم يتم تهيئة مجمل الأوضاع وتحضير الأطراف المعنية بكل أزمة ومن ثم الإقدام على وضع الحلول التي تستجيب لطموح وتوافق كل جهة ذات علاقة أو مصلحة ..
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   فالقضية الفلسطينية هي إحدى أهم معضلات المنطقة وهي في أزمة مستفحلة وحلها اليوم لا يتوقف فقط عند الجانب الإسرائيلي بل يتعدى إلى الوضع الفلسطيني نفسه وما يعانيه من اقتتال داخلي وصراعات مستعصية أفقية وعمودية فضلا عن التدخلات العربية  والإقليمية من  خارج حدود الأطراف المتصارعة ، بمعـنى أن حـل القـضـيـة


البقية .. صـ 2 ـ





الافتتاحية





جـريدة صـادرة عـن مـكـتب الثقـافـة والإعـلام المـركـزي لحــزب آزادي الكــردي في ســوريا








�





العددان :


392 و 393


كانون الأول / 


 كانون الثاني


2007/2008م


2619ك





�





الديمقراطية للبلاد والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد





رأي في المرمى ..








AZADÎ
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من البناء ينتظرن، وبفارغ الصبر، فريق الدولاب حيث انهالوا على المعتقلين جميعهم ضرباً بالسياط وفي الدولاب على طريقة الفروج المشوي. ومن ثم قادونا إلى مهجع الإقامة "نهاية الرحلة" استغرق ذلك 17-18ساعة مضافاً إليها الساعات التي استغرقها المسير وكانت الظروف قاسيةً في سجن صيدنايا بل على اشدها حيث حشروا اكثر من الخمسن شخصاً في المهجع الواحد. الشراشف التي وزعت علينا لم تكن كافيةً لحمايتنا من البرد القارس . والأكل كان قليلاً لا يغطي حاجة المعتقلين وحرمنا من ماء الشرب مرات عديدة  وكما حرمنا الرعاية الصحية باستثناء الحالات الاسعافية  الماسة. وظللنا دون استحمام، إلا بعد أن ظهرت إصابات عدة بالجرب  في صفوف المعتقلين، وكنت واحداً المصابين. تعرض بعض المعتقلين للسرقة من قبل عناصر الشرطة العسكرية. رجوت من احد العناصر أن يؤمن لي علبة دواء، ودفعت له مبلغاً قدره 500 ليرة سورية التي استدنتها من احد زملائي فخرج ولم يعد. ويبقى للشعار الصباحي الذي كنا نردده مكرهين - وتحت الضغط - الأثر البالغ والجارح في نفوسنا وكان الشعار(قولو نحن خائنين.. نحن خونة.. بصوت عالي.. قولو.. نحن خائنين.. وبعض المصطلحات والتسميات الأُخرى غير اللائقة بالكائن البشري ) وقد كانت ظروف الاعتقال في سجن عدرا " قسم المخدرات " من الدرجة الثانية من السوء لكن وضع معتقلي الانتفاضة في قسم المخدرات يعني الكثير.. يعني شكل من أشكال الإهانة والإساءة والتشويه..


س-  كنت – بالكاد - شاهد عيان على أساليب التعذيب التي مورست عليك، و وعلى زملائك . فهل لك أن تصف لنا الحالة تلك؟..


ج- لقد مارسوا معي عدة أساليب في التعذيب, ومن هذه الأساليب " الدولاب–الفلقة–الضرب بالكبل والكرباج وبالأيدي والأرجل"وفي جميع أنحاء الجسم دون تمييز وكانوا يبدعون في التعذيب النفسي أدى ذلك التعذيب الهمجي إلى عاهة دائمة في جسمي. حيث إن نتيجة الصورة البسيطة للفقرات القطنية تبين وجود انزلاق متحرك بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى، وفي التصوير المحوري الطبقي والرنين المغناطيسي تبين وجود انتباج حلقة ليفية شديدة بين "ق3 – ق4" وفتق نواة لبيه مركزية أيمن (ديسك). أما بالنسبة الى زملائي فان التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضنا له بالشكل الجماعي تم توضيحه في جواب السؤال الثالث أما التعذيب  الذي مارسوا مع زملائي، في أثناء التحقيق، فكانت في غرف خاصة ولكن عند عودتهم من التحقيق كانت آثار الضرب بادية عليهم ومن تلك الأساليب التي تكلموا عنها: الدولاب- الكهربا–بساط الريح – الرش بالماء البارد والضرب بالكرباج والأيدي. 


س– ماهوتقييمك لأداء الحركةالكوردية في كوردستان سوريا مابعد الانتفاضة وهل شكلت الانتفاضة  نقطة فاصلة في تاريخ هذا الجزء الكوردستاني..؟


ج- لاشك أ ن الانتفاضة التي قام بهاأبناء شعبنا الكوردي في سوريا آذار 2004 عقب حادثة ملعب قامشلو- تعد انعطافا تاريخيا والحدث الأبرز في تاريخ شعبنا الكردي الحديث وانطلاقة جديدة في مسيرته النضالية.


أما بالنسبة الى اداء الحركة بعد الانتفاضة لم يرتق إلى مستوى التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا الكوردي في أثناء الانتفاضة وفي المعتقلات ردا على استمرار سياسة التمييز والاضطهاد بحقها وعندما عملت الحركة في إطار(مجموع الأحزاب الكوردية), في بداية الانتفاضة التي كانت فاتحة خير في الشارع الكوردي ولكن بعد فترة قصيرة عادت أطراف الحركة إلى مواقعها, وأساليبها النضالية  المعهودة وكان ذلك رغبة بعض الأطراف ولم تخط الحركة أي خطوة في تلك المرحلة باتجاه تهيئة العامل الذاتي لترتقي إلى مستوى الحدث وبالتالي لم تتمكن الحركة مجتمعة على توظيف تلك التضحيات خدمة لقضية شعبنا القومية, حتى إن تسمية الانتفاضة, وإحياء ذكرى شهدائها  كانت - وما زالت – غير واردة عند بعض الأطراف، لذا فإن ذلك الأداء لم يكن ليلبٌي طموح الجماهير, واستحقاقات المرحلة.








حوار مع الرفيق سعدون شيخموس عضو الهيئة القيادية لحزبنا وأحد معتقلي انتفاضة آذار -2004


- حاوره لاوكي مشكيني


س- نود أن تشرح لنا ظروف الاعتقال والاساليب التي مورست عليك، والمعاملة التي لقيتها.


ج- إن التكلم عن ظروف الاعتقال, والتحقيق لا يمكن تغطيتها بالشكل الكامل في إطار هذا الحوار، و لكنني سأحاول توضيح بعض المفاصل الأساسية فيه. بدأت ممارسات الترهيب والإهانةوالمعاملة القاسية واللاإنسانية معي منذ اللحظة الأولى من قبل رجال الأمن، والمداهمة حيث لم يسمحوا لي بان اعلم أسرتي عن اعتقالي، والمحل الذي اعمل فيه يقع في السكن نفسه وعند وصولنا إلى مفرزة الأمن العسكري في سري كانيه استقبلوني وعاملونيِ معاملة الخونة بكل ما تحمل الكلمة هذه من معنى، واستمرالتعذيب والإهانة والترهيب حتى أغمي علي (وجبة الاستقبال الأولى) وقد كانت جلسات التحقيق مقرونة بوجبات ثقيلة من التعذيب والإهانة باستمرار. وفي أثناء نقلي من سجن غويران إلى مشفى العزيزية بسبب سوء حالتي الصحية في الهزيع الأخير من الليل، فقد أحسست بأنني أسير نحو الهاوية لعدم معرفتي الجهة التي إليها اتوجه وأثناء تنقلي بين أجنحة المشفى كانت تصرفات الشرطي المرافق لي قاسية ومهينة كماأن تعامل الطاقم الطبي معي–أطباءً وممرضين- في المشفى تعاملاً إنسانيا ومهنياً وحضارياً اشكر لهم، واذكراسم د.شيخموس إبراهيم ود.سردار ولم أتمكن من معرفةأسماءالآخرين. لكن د.سردارالمختص بالعيادة العصبية- بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة- قرر بقائي في المشفى مدة يومين،ولكن رئيس مخفرالمشفى الغى القرارهذا حيث قال الشرطي المرافق لرئيس المخفر "سيدي هذا كلو من تحت رأس د.سردار" فقررإعادتي في الحال، إلى السجن وعند التحدث عن ظروف الاعتقال لابد من الوقوف على (رحلة الموت– ساعات في جهنّم-رحلة إلى المجهول..) كل هذه المصطلحات لاتعبر عن الرحلة الطويلة الشاقة تلك من سجن غويران إلى سجن صيدنايا المفعم بالعذاب، والمرصٌع بالخوف والإهانات والشتائم من المرافقين الأمنيين حيث كانت الأعين مطمشة (ربط الأعين بقطعة قماش)، والأيدي مشدودة من الخلف فحملونا في سيارات زيل عسكرية وبأعداد كبيرة حيث لا يمكن للشخص أن يتحرك أو يميل يميناً أوشمالاً أوحتى يمدٌرجليه. ثم تحركت القافلة نحو المجهول.. المرعب.. دون توقف، ونحن محرومون من الماءوالطعام،وحتى الخروج لقضاءحاجةً. استمرالمسير بهذه الحالة لمدة 13ساعة تقريبا. وقد تعرضنا في أثناء المسير لأنواع شتى من الإهانات والسباب الأمر الذي دفعني إلى القول لهم: كفى بكم أن توجهوا ألينا الاتهامات الباطلة والمردودة، فما كان من احد المرافقين الاان قام بضرب رٌكلةمبرحة بحذائه على وجهي عند وصولنا الى محطة الوقود ولما وصلنا إلى سجن صيدنايا كانت التحضيرات لاستقبال مناضلي شعبناالكوردي بأبشع صورها. وحين توقف السيارات طلبت مناالعناصرالمكلفةتسلٌمنا الترجل من السيارةمع ذكرالاسماء.ترى كيف يمكن النزول من الحافلة والعيون معصوبة والأيادي مربوطة وفي أثناء القفز منها كان الكرباج والبوط العسكري بانتظارنا على الأرض أوقبل وصولنا إلى الأرض. وبعدهابدأ فريق الحلاقةيتفننون في حلاقة رؤوس وشوارب المعتقلين, وكان في الطابق العلوي 
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الكورد يتامى المسلمين


رشاد موسى 


   


   من يعود إلى التاريخ ويرصد الواقع المعاش للشعب الكردي في كل جزء من أجزاء كردستان ويتابع تطلعاته وتوجهاته بعين مفتوحة وبرؤية موضوعية غير منحازة أو مسبقة الصنع  وغير متحزّبة بفكر شمولي أو شوفيني سيصل به المطاف إلى حقيقة لا غبار عليها مفادها بأن هذا الشعب الذي يزيد تعداده حالياً على الأربعين مليون نسمة هو شعب ناصع التاريخ قديما وحديثا رغم كل أشكال العذاب وصنوف القهر والاستبداد المفروضة عليه في كل جزء من أرضه التاريخية ومنذ آماد طويلة وعادل الأهداف والطموح حيث إن كل مطاليبه في ظل الدول التي تتقاسمه لا تتعدى مضامين الشرعية الدولية ذات الصلة كما إنه مؤمن بكل ما لهذه الكلمة من مدلول بأهمية التعايش مع شعوب المنطقة وخاصة العربية والتركية والفارسية منها وفي ظل خيمة من الأمن والاستقرار والسلام .


   لاشك إن التعايش مع هذه الشعوب التي ترتبط مع الشعب الكردي بوشائج وعلاقات تاريخية ومصيرية سيكون بأرقى الأشكال إذا كان في ظل سقف من التوادد والتسالم والتشارك والتآخي والاحترام المتبادل وهو ما يتطلبه الوضع الراهن للمنطقة التي ملت من توتر الأوضاع فيها طيلة عهود مضت ومن الأجواء الحالية أيضا التي قد تنذر بالمزيد من تعقيد الأمور إذا لم يصار إلى الاحتكام الى منطق العقل والحكمة من قبل الأنظمة والدول التي لا زالت تتعامل مع قضية الشعب الكردي بعين حولاء وبفكر مقلوب وتتجاهل أهميته التاريخية والحضارية وتتناسى كونه جزءا أساسيا ومتجذرا في بنية هذه المنطقة ذالك في وقت قد أضحت فيه عملية إشاعة الأمن والاستقرار فيها من ضرورة الضرورات ولذلك فإن المصالح العليا لكل شعوب المنطقة تستوجب ومن دون تأخير فتح صفحة جديدة من التعامل مع الشعب الكردي في كل أماكن تواجده التاريخي وهو ما يطمح إليه هذا الشعب ويواصل نضاله الديمقراطي من أجله ويتوق بحرارة إلى ذاك اليوم الذي تؤخذ فيه مطالبه القومية المشروعة بعين الاعتبار والتي تبدأ بإزالة كل أشكال الغبن والاضطهاد والذي لحق به عبر تاريخه وبإيجاد مناخات صحية وديمقراطية تتيح له إمكانية بناء مستقبله في كل جزء من أجزاء كردستان بما يضمن حقوقه القومية والديمقراطية المشروعة ويعزز العلاقات التاريخية والمصيرية بينه وبين الشعوب الني يتعايش معها وبما يبعد عن هذه المنطقة الحيوية شبح الحروب والنزاعات العسكرية والأزمات الخانقة ويحقق الأمن والاستقرار .


   في الحقيقة أن ما يعانيه الشعب الكردي في هذه المنطقة وعلى مدار عقود عديدة من تبعات السياسات الشوفينية والطورانية الظالمة والتي ذاق في ظلها المزيد من الويلات والكوارث والدمار حتى أن أفتك الأسلحة استخدمت ضده من قبل البعض بات معروفا على نطاق أوسع وبما يهدف إليه من كسر إرادته وإسكات صوته وضياع حقوقه إن لم نقل حتى شطبه من روزنامة المنطقة وكأنه ليس من هذه الأرض وليس مشمولا بقول الآية القرآنية : « يأيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . ومن المفارقة المثيرة  للجدل هنا إن كل الدول الإقليمية التي








تضطهد الشعب الكردي هي دول إسلامية من المفترض ان تهتدي بهدي القرآن وتقر بكل ما جاء فيه من آيات والتي لا تقبل الاجتهاد والتأويل الاعتباطي كونها آيات « منزلة من السماء » ومن المعروف إن رؤساء الدول الإسلامية عندما يؤدون اليمين الدستورية يحضر أمامهم القرآن حيث يبدأ القسم به. ولكن يبدو إن البعض منهم ينسون بعد لحظات تعاليم السماء الواردة في القرآن ويكتفون برفع بعض الواجهات ذات الشكل الإسلامي وضد المسلمين أنفسهم وهذا ما كان يحدث في الحقبة الصدامية الغنية عن التعريف بكل ويلاتها ومآسيها ومجازرها التي  فاقت الخيال والتي كان للشعب الكردي – المعروف بأكثريته المسلمة –  حصة الأسد منها  في كردستان العراق ولعل من تلك الواجهات الشكلية التي  كان المقبور صدام يخفي في ظلها على طريقة النعامة حقيقة نظامه الأرعن التي كانت لا تمت للإسلام ولا لأي دين  آخر بأية صلة هو ما كتبه على العلم العراقي – بعد إ ن شعر بأن كل أوراقه قد احترقت – بخط يده عبارة : «الله أكبر» سعيا منه لإيهام الشعب العراقي – ذو الغالبية المسلمة – وجذب المنتفعين والمغرورين به في الخارج . ثم من المفارقة  أيضا ان يأتي العراق الجديد وينسف صدام وإرثه القذر ويبقي على العلم نفسه رغم إنه رمز فاقع من رموز العهد الصدامي  الدموي المنقرض .


    أما في إيران والتي سماها الملالي بعد سيطرتهم على مقاليد السلطة في طهران منذ ما يقارب الثلاثة عقود بالجمهورية الإسلامية كواجهة كبيرة وبراقة في دولة لم يتبدل فيها سوى  التاج بالعمامة خصوصا على الصعيد الداخلي ومواقفها  من الشعوب الإيرانية وخاصة من الشعب الكردي في كردستان إيران  الذي ينوف تعداده على عشرة ملايين نسمة مع إن الشعب الكردي وقواه  السياسية الممثلة له كانت قد ساندت  حركة الخميني  في عام 1979 وقدمت لها كل أشكال الدعم الممكنة بهدف الخلاص من نظام الشاه المقبور وإحلال العهد  الجديد المنشود  والمأمول أن يزال فيه كل أشكال الاضطهاد القومي والمذهبي وأن تتوفر فيه مناخات صحية وسليمة تتيح للشعب الكردي  إمكانية الحصول على حقوقه القومية المشروعة . وكان الخميني قد وعد بذلك , وبناء جمهورية تتسع لكل الشعوب الإيرانية من كورد و عرب وبلوش وفرس وآزر  ضمانا للتعايش الأخوي بين جميع هذه الشعوب وتحقيقا  لجبهة داخلية قوية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتوقعة .. لكن في الحقيقة ما جرى في إيران بعد فرض الملالي سيطرتهم على مفاصل الدولة هناك هو بناء دولة خاصة بهم  ولمن دار في فلكهم ونتيجة لذلك فقد أدار الملالي ظهورهم لمهام واستحقاقات الشعوب الإيرانية التي كان لها الفضل الأكبر في طرد الشاه ونظامه الآسن من البلاد كما إنهم لم يتورعوا حتى عن إعلان الحرب على كردستان  وقتل أكثر من عشرة آلاف من أبناء الشعب الكردي هناك وملاحقة بعض قيادييه البارزين واغتيالهم بخطط مدبرة ومبيتة كما حدث للدكتور الشهيد عبد الرحمن قاسملو زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مع بعض رفاقه في فيينا عام 1989 بينما كان يستعد لإجراء مفاوضات سلمية مع وفد حكومي إيراني , وخلفه الدكتور صادق شرف كندي في برلين عام 1992. ومن جانب آخر فقد أبقى الملالي على احتلالهم لثلاثة جزر عربية لدولة مسلمة هي الإمارات
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كان الثلج 


حمامة تنقر 


نافذتي 


ضيف


عجباً


أهو الشتاء


على عتبة بابي


أم 


كفاك الثلجيتان؟


خطيئة


كنت أغزل لك كذبة


لأسرقك من وردة حمراء


و أنت


كنت ترتدي 


ثياب الخديعة


لتسرق مني حياة  كاملة


فمن منا الأكثر خطيئة؟؟








ديوان جديد للشاعرة جانا سيدا








�





ـــــ بطـاقـة تهـنئـة ــــــ


   بمناسبة حلول وقدوم عيد الصيام لدى الإيزديين (14 كانون الأول)، وعيد الأضحى لدى المسلمين (19 كانون الأول) وعيد الميلاد لدى المسيحيين (25 كانون الأول) ورأس السنة الميلادية لدى كافة شعوب المعمورة (1 كانون الثاني).. تتقدم هيئة تحرير جريدة آزادي إلى الجميع بأسمى التهاني والتبريكات، متمنية لهم الخير واليمن والبركة والسلام والامن والحرية والتقدم وتحقيق الأماني والحقوق في غد مشرق سعيد يتمتع الجميع فيه بحياة حرة كريمة خالية من القمع والعسف والتنكيل..


وكل عام وأنتم بألف خير





أعزائنا الكتاب


نرجو مراسلتنا على عنوان


 البريد الالكتروني التالي:


azadiparti@yahoo.com





تصريح حول قمع تجمع احتجاجي





   بتاريخ اليوم 16/12/2007 وأمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ، تدخلت القوى الأمنية كعادتها في كل مرة ، لقمع وتفريق تجمع احتجاجي دعا إليها بعض الأحزاب الكردية من بينها حزبنا : حزب آزادي الكردي في سوريا ، بمناسبة محاكمة مجموعة من الشباب الكرد ينتمون إلى حزب يكيتي الشقيق . وقد شارك رفاق حزبنا في هذا الاعتصام الاحتجاجي وعلى رأسهم سكرتير الحزب الرفيق خير الدين مراد . وكانت السلطات قد استقدمت الأجهزة الأمنية المختلفة وكتيبة حفظ النظام ، بهدف قمع التجمع ، واستخدمت العنف ضد المحتجين على المحاكمات الاستثنائية الجائرة ، مطالبين بإطلاق سراح هؤلاء، وسراح كافة معتقلي الرأي والضمير ، وإلغاء قانون الطوارئ ، وتوفير الحريات الديموقراطية . إلا أن عقلية الاستئثار والتفرد من جهة ، ونهج الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر من جهة أخرى ، وما يعانيه النظام من ضغوطات خارجية وحالة الإرباك الذي يعيشه في ظل الظروف السياسية الراهنة واستحقاقاتها الداهمة ، جعلت هذه القوى تتصرف مرة أخرى برعونة وفقدان التوازن تجاه المعتصمين ، وفرقتهم بالقوة واعتقلت ما يقارب الخمسين مواطنا من بينهم بعض رفاق حزبنا وقادتهم خارج العاصـمة دمـشـق، لتتركهم في دفعات متباعدة على قارعة الطريق . 


   لقد دأبت السلطات الأمنية في السنتين الأخيرتين على منع كل الاحتجاجات والتجمعات والإعتصامات في ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد ، والتي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الناس ، وعلى أمنهم وسلامتهم . 


   إننا في الوقت الذي ندين فيه اعتقال العشرات من المحتجين أمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ، ونشجب هذا التصرف المقيت ، ندعو إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا ، واحترام إرادة الناس وحقوقهم الدستورية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية التي تستند في مبرر وجودها على قانون الطوارئ ، والعمل على حل كافة القضايا الداخلية العالقة من سياسية واجتماعية واقتصادية ومن بينها قضية الشعب الكردي ، وتصحيح مسار التعاطي مع هذه القضايا الجوهرية ، تعزيزا للوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ بلدنا .


   في 16/12/2007


اللجنة السياسية


لحزب آزادي الكردي في سوريا








تصـريـح


   


   عـلى اثر التجمع الاحتجاجي للتنديد بالتحشدات التركـية على حدود كوردستان – العراق بتاريخ 2-11-2007 اعتقلت السلطات السورية العشرات من الشـباب الكـورد بينهم سـبعة أحداث لا تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة وقد تم اعتقالهم في أماكن متفرقة, كما استشهد الشـاب عيسى خليل, وما زال اثنان وعشرون منهم رهن الاعتقال حتى تاريخه, وقد أحيل الأحداث إلى قاضي التحقيق في قامشلو , وتؤكد المعلومات بأنهم تعرضوا لتعذيب شـديد حـتى صبيحة يوم تقديمهم للمحاكـمة يوم 26-11-2007


   أننا في لجنة التنسيق الكوردية ندين بشدة هذه الممارسات التعسفية بحق هؤلاء الاطفال, ونناشد بذات الوقت القوى الديمقراطية والإنسانية للوقوف إلى جانبهم, والضغط على السلطة السورية للإفراج الفوري عنهم .


27-11-2007


لجنة التنسيق الكوردية
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منظمة بوانت منظمة مدنية مستقلة تعمل بترخيص من وزارة الداخلية في كردستان.











